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 -دةـــكــكيــس- 5511أوت  02ة ـــمعـاج
 ة ــسيـاوم السيــوق والعلــة الحقــكلي

 وق ــــم الحقــقس

 
 

 

 

 

تـامؤسسة وــدةول صـر تخصـستـادةة ام ـال شهـة لنيــرة مكملـمذك  
  :تحـت إشـراف الأستـاذ                   :                                  إعــدادة الطـالـبين

    فيـلالي روفيـا                                                        صـخــري طــــه  
 سعــدي رضـا 

 
:ةــــقشـاة ام نـــلجن  

 ةــــالصف ةــة العلميـرتبـال بــم واللقـسإال
 ـارئيس لي ـاعالم ـتعليال ةذـاأست ةــــدةيـاب   ـاثي/ دة.أ

  ومقرراـامشرف د ــــعـاذ مسـاأست هــــــري طــخـص /أ
 مناقشا  ةرـضـامح ةذـاأست ءـاور وفـــوالشعــب /دة

0202/0201السنة الجامعية   
 

 
 

ت ـاة في الصفقــفيـادأ الشفــمب
ة ــوميـالعم  
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 نـارفـر وعـشك
 

ِّديَ َّ  :قال تعالى ِّعمْتَكََ ال َّتِّي أَ عْمَْتَ علَيَ َّ وعَلَىَ واَل وقَاَلَ ربَ  ِّ أَوزِّعنِّي أَنْ أَشْكرَُ  
ِّينَ  ح الِّ ِّي عِّباَدةِّكَ الص َّ ِّكَ ف ِّرحَمتَ ًا ترَضَاهُ وأََدْةخِّلنِّْي ب ح سورة النمل "  وأََن أَعمْلََ صَالِّ

 .55الآية 

لإنجاز هذه ام ذكرة، واقتداءً  اام قام الأول على  عمه وأن وف قنالل  ه في  نشكر
َ  ":   صلى الله عليه وسلم بقول الحبيب ام صطفى محمد َ ه ُ الل َ اسَ لاَ يشَْكرُ ُ الن ، "منَْ لاَ يشَْكرُ

لتفضله  صخري طه: نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذ ا الفاضل
بقبول الإشراف على هذا البحث، والذي منحنا ثقته ولم يبخل علينا بنصائحه 

يه  لهذا العمل  اوإنجاز هاته القيمة طيلة مدة إعدادة اوتوجي نسأل الل  ه أن يجز
 .عنا خير الجزاء

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة ام ناقشة 
 .لتفضلهم بقبول مناقشة هذه ام ذكرة، وإثرائها بملاحظاتهم وتوجيهاتهم القي مة
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 :داءـــإه

بهم قبل أن نحمل نحن كتبنا  إلى والدينا الأعزاء، من حملو ا في قلو
نبلغ هاته  ومن سهروا من أجل راحتنا، وضحوا بوقتهم وجهدهم كي

إليكم نهدي هذا الإنجاز فهو ثمرة صبركم ...اللحظة ام ميزة في حياتنا
بيتكم النبيلة  .دةعائكم وتر

يمتين، أفرادة الإمتنان العميق ل إذ كا وا لنا الداعم الأول عائلتينا الـكر
 .والسند الثابت في كل مراحل دةراستنا

آمن بنا نهدي هذا العمل أيضا لكل الزملاء والأصدقاء، ولكل من 
 .وشاركنا هاته الرحلة بمودةة واحترام، وكان معنا قلبا وروحا

 روفيا                   رضا 

 



 :ةـــــــدمـــقـــم
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 :ةــــــقدمم

تعدّ الصفقات العمومية من أبرز الركائز المؤسّساتية التّي تستند عليها الدولة في تجسيد 
وذلك من خلال إبرام عقود مع المتعاملين  ،ةوتلبية متطلّبات المرافق العامّ  ،سياساتها التنموية

 .إلخ...قتصاديين لإنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات أو اقتناء اللّوازمالإ

وما تشكّله من نسبة كبيرة في  ،ونظرا لما تمثّله هذه الصفقات من أهمّية اقتصادية بالغة
نيا وأخلاقيا كالرشوة الميزانية العامة، فإنّها دائما ما تكون عرضة لممارسات محظورة قانو 

 وتلحق الضرر ،تهدّد مبادئ العدالة والمساواة ممارسات لمصالح، هذه الوالمحاباة وتضارب ا
 .ثقة المواطن في الإدارة العموميةب

الشفافية كأحد أهمّ المبادئ الهادفة لضمان النزاهة والعدالة  من هذا المنطلق، برز مبدأ
سبيل الذكر أهمّية والفعالية في إبرام الصفقات العمومية، فقد أولى المشرّع الجزائري على 

المحدد للقواعد العامة  32/23القانون الجديد رقم من خلال إدراجه في  ،لهذا المبدأ بالغة
 الذي يتعلق  21/342تنظيم بموجب المرسوم الرئاسي رقم للصفقات العمومية، كما كرسه ال

، بما يعكس 60/62د ومكافحته رقم وكذا قانون الوقاية من الفسا ،لصفقات العموميةبتنظيم ا
 .ومحاربة الفساد الحكامة في التسييرلتزام الدولة بتعزيز آليات إ

م إقامررة دولررة القررانون فتكررريس مبرردأ الشررفافية فرري الصررفقات العموميررة بقرردر مررا يسرراهم فرري دعرر
والحكم الراشد، واحترام حقوق اللأفراد في العمل والإستثمار، وبالتالي ضرمان مصرداقية تسريير 
الإدارة للشررررؤون العموميررررة وزيررررادة نقررررة المررررواطنين فيهررررا، بقرررردر مررررا يعررررود بالفائرررردة علررررى الإدارة 

نظمهرا للفروز بالصرفقة المتعاقدة في حذ ذاتها، من خلال ما يترتب علرى حريرة المنافسرة التري ت
لمختلرررل المتعررراملين الإقتصررراديين، نترررائع ذلرررك ترررنعكس علرررى عقلانيرررة  رررر  الإدارة والحفرررا  
على المال العام مرن خرلال تطبيرق مريرار الأدنرى سرعر مرن برين العرروع، كمرا يرنعكس علرى 
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لعرروع جودة الخدمة التي تتلقاها الإدارة من وراء تعاقدها، بإعمال معايير للإنتقراء مرن برين ا
 .تتعلق بجودة الخدمة

 :إشكالية الدراسة
بهد  ضمان نزاهرة وشرفافية عمايرة إبررام الصرفقات العموميرة، فررع المشررع الجزائرري العديرد 
مررن الإجررراءات والضررواب  الترري تررنظم هاترره العمليررة، مررع إلررزام الإدارة الإدارة باتباعهررا، وعليرره 

كيف كرس المشرع الجزائري مبدأ الشفافية في عملية إبررا  الفرفتا  : نطرح التساؤل التالي
 العمومية؟ وإلى أي مدى وفق في ذلك؟ 

 :للإجابة على هذه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية
 تكريسه في مجال الصفقات العمومية؟ما المقصود بمبدأ الشفافية؟ وماهي أهمية  -
 في مراحل إبرام الصفقات العمومية؟ ماهي مظاهر تكريس المشرع لمبدأ الشفافية -
 ما مدى نجاعة الغجراءات المتبعة في عملية الإبرام في تحقيق الشفافية المرجوة؟ -

 :  أهمية الدراسة
يكتسي موضوع تطبيق مبردأ الشرفافية فري مجرال الصرفقات العموميرة بمختلرل مرتكزاتره، أهميرة 

القرانون القائمرة علرى نزاهرة التسريير الإداري بالغة لما يحققه من مكاسب تسراهم فري بنراء دولرة 
واحتررام حقرروق الأفررراد وحريرراتهم الأساسرية خا ررة منهررا حريترري العمرل والإسررتثمار، نا يررك عررن 

 .التصدي للفساد ومختلل الممارسات المشبوهة في تسيير الشؤون العمومية
تعاقردها مرع الغيرر  كماأن تكريس مبدأ الشرفافية يحقرق لرلإدارة النجاعرة التري ترجوهرا مرن خرلال

مررن خررلال تحايقهررا للمكتسرربات الترري تنررتع عررن حريررة المنافسررة فرري لإبرررام الصررفقات العموميررة 
كالحفا  على المال العام وجودة الخدمة المقدمة، بفضرل إعمرال معرايير السرعر الأدنرى وأجرود 

 .العروع المقدمة لها
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 : أهداف الدراسة
 :الأهدا  التاليةنستهد  من خلال دراستنا هاته تحقيق 

تحديد مفهوم لمبدأ الشفافية بشكل عام، وتبرين مردى أهميتره فري مجرال الصرفقات العموميرةّ،  -
 .من خلال تسلي  الضوء على الجوانب الإيجابية التي يحققها

تحديررررد مختلررررل الإجررررراءات والضررررواب  الترررري أقرهررررا المشرررررع الجزائررررري لتنظرررريم عمليررررة إبرررررام  -
كررريس فعررال لمبرردأ الشررفافية، مررن خررلال البحرر  فرري الأحكررام الصررفقات العموميررة، لتحقيررق ت

القانونيررررة المنظمررررة لعمليررررة تحضررررير الإبرررررام، ودراسررررة وتقيرررريم العررررروع، انتهرررراء بضررررمانات 
 .شفافية ونزاهة عملية إرساء الصفقة العمومية

تبيين مدى كفاية التكريس الذي اعتمده المشرع الجزائري لمبردأ الشرفافية فري إبررام الصرفقات  -
 .لعمومية، وفاعليته في تحقيق الأهدا  المنشودة في هذا المجالا

 :أسباب  إختيار موضوع الدراسة
تعددت الأسباب التي دفعتنرا للبحر  فري هرذا الموضروع دون  يرره، منهرا مرا هرو ذاتري كتحقيرق 

علررررى كيضيررررة ضررررمان نزاهررررة وشررررفافية الصررررفقات العموميررررة، باعتبارنررررا  الرغبررررة وحررررب الإطررررلاع
 .مواطنين نتأنر بشكل مباشر بقرارات الإدارة في تسيير الشأن العام

ومنهرررا مررراهو موضررروعي يتعلرررق بالأسرررام بمكانرررة تكرررريس مبررردأ الشرررفافية فررري إبررررام الصرررفقات 
صرردي لمظرراهر الفسرراد مررن العموميررة، ومررا يمثلرره مررن أهميررة فرري الحفررا  علررى المررال العررام والت

جهة، وتكريسا لحقوق الأفراد في العمل والإستثمار بكل حريرة فري  رل دولرة القرانون مرن جهرة 
 .أخرى، هاته الأهمية دفعتنا لاستهدا  إعداد دراسة علمية تساهم في إنراء ر يد المكتبة

بات الدراسة  :صعو
 : ها الآتيواجهتنا أنناء إعداد هذا البح  جملة من الصعوبات، لعل أهم
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شسراعة موضرروع الدراسررة، فالبحرر  فرري مبرردأ الشرفافية فرري الصررفقات العموميررة واسررع جرردا إذ  -
يقتضي تسلي  الضوء على مظاهر تكريس هذا المبدأ في عملية تنظيم الصرفقات العموميرة 
ككررل، مررن الإبرررام إلررى التنفيررذ، بالإضررافة للتطرررق لمختلررل الآليررات الرقابيررة الترري اعتمرردها 

الأمرر الرذي لا يمكرن تحايقره فري . نزاهة وشرفافية الصرفقات العموميرةهد  ضمان المشرع ب
 .هذا الوقت الوجيز للبح 

قلة المراجع حسب إطلاعنا، التي تمحورت حول مبدأ الشفافية فري  رل القرانون الجديرد رقرم  -
 .المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية 32/23

 
   :ام نهج ام تبع في الدراسة

تحقيررق النترائع المرجرروة مررن البحر ، مررن خرلال الإجابررة علررى إشركالية الدراسررة ومختلررل بهرد  
تسررراؤلاتها الفر،يرررة، اتبعنرررا المرررنهع التحليلررري الرررذي يتناسرررب مرررع مثرررل هاتررره المواضررريع، أيرررن ترررم 
اسررتخدامه فرري دراسرررة وتحليررل ونقررد مختلرررل النصررون القانونيررة والتنظيميرررة المتعلقررة بتكرررريس 

 .لصفقات العمومية، بغية الوقو  على مدى فعاليتهامبدأ الشفافية في ا
 

 :تفصيل الدراسة
وبهرد  تحقيررق النترائع المرجروة مرن البحرر   ،للإجابرة علرى إشركالية الدراسررة وتسراؤلاتها الفر،يرة
 :اعتمدنا التقسيم الثنائي لخطة البح  من فصلين

الصررفقات العموميرة، تررم خصصرنا الأول لتكرريس مبرردأ الشرفافية فرري المرحلرة التحضرريرية لإبررام 
تقسرريمه برردوره لمبحثررين، تناولنررا فرري الأول ما يررة مبرردأ الشررفافية فرري الصررفقات العموميررة، أمرررا 
المبح  الثاني فخصصناه لبيان تكريس مبدأ الشفافية في العملية التحضريرية لإبررام الصرفقات 

 .العمومية
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فافية فرري عمليررة إبرررام أمررا الفصررل الثرراني فخصصررناه لبيرران مختلررل مظرراهر تكررريس مبرردأ الشرر
الصفقات العمومية، تم تقسيمه لمبحثرين، تطرقنرا فري الأول لحريرة الو رول للطلبرات العموميرة 

 .أما المبح  الثاني فتطرقنا فيه لشفافية إجراءات إرساء الصفقات العمومية
ختمنرررا هرررذه الدراسرررة بخاتمرررة تضرررمنت أهرررم النترررائع التررري ترررم التو رررل إليهرررا، بالإضرررافة لتقرررديم 

 .و يات ومقترحاتت
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يـتك: ل الأولـالفص  ة ـفيـادأ الشفـمب سـر
بـرام في  يـة لإ ت ـاالصفقام رحلـة التحضير

 ةــوميـالعم

 



 

يـتك: ل الأولـالفص بـرام ة في ـفيـادأ الشفـمب سـر يـة لإ  ةــوميـت العمـاالصفقام رحلـة التحضير
. 
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يـام رحلة في ـفيـاشفدأ الـمب سـير ـتك: الأولل ـالفص بـة التحضير رام ـة لإ
 ةــوميـت العمـاالصفق

 في (1)32/23 رقم الصفقات العموميةالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بقانون التضمّن 
، االمبادئ العامة التّي تحكم الصفقات العمومية على اختلا  أنواعه ،منه 61نص المادة 

كأ ل وحرية الو ول للطلبات العمومية التّي تستوجب إعلان المنافسة وهي الشفافية 
في تعامل الإدارة مع العارضين، بالإضافة لشفافية الإجراءات المتبعة في عام والمساواة 

 .إبرام الصفقات العمومية

 :والذّي ينصّ على أنّه (2)من القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد 60ونجد أيضا المادة 
يجب أن تؤسّس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد "

 ".الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وفق المعايير الموضو،ية

تبعا لذلك، يجب أن تكرّم القواعد السالفة الذكر على وجه الخصون لعلانية المعلومات 
 سبق لشروط المشاركة والإنتقاءموالإعداد ال ،إبرام الصفقات العموميةالمرتبطة بإجراءات 

درا  التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية وفق معايير موضو،ية لإبالإضافة 
ودقيقة، حي  تهد  هذه الأخيرة إلى اتخاذ القرارات المتعلّقة بإبرام الصفقات العمومية 

 .(3)"عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العموميةوممارسة كلّ طرق الطعن في حالة 

مبدأ الشفافية في  ما يةنخصصه لبيان الأول  مبحثين،لالفصل  سنتطرق في هذا
تكريس أما المبح  الثاني فنتناول فيه كيضية تكريس المشرع الجزائري  الصفقات العمومية،

 . لمبدأ الشفافية في عملية التحضير لإبرام الصفقات العمومية

                                                           
يدة 22/20/0202، ام ؤرخ في 02/50القا ون رقم  (1) ، المحددة للقواعد العامة ام تعلقة بالصفقات العمومية، جر

 . 20/20/0202، الصادةر بتاريخ 15رسمية عددة 
يدة رسمية عددة 02/20/0220، ام ؤرخ في 20/25القا ون رقم   (2)  52، ام تعلق بالوقاية من الفسادة ومكافحته، جر

 .20/22/0220الصادةر بتاريخ 
ام تعلق  20/25لقا ون ل ام عدل وام تمم، 0252أوت  00ام ؤرخ في  21/52 من الأمر رقم 25أ ظر ام ادةة  (3)

يدة رسمية عددة بالوقاية من الفسادة ومكافحته،  .50، ص12 جر
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 الصفقات العموميةمبدأ الشفافية في  ماهية: ام بحث الأول
ومية، حي  يهد  إلى يعدّ مبدأ الشفافية إحدى الركائز الجوهرية في مجال الصفقات العم

في مختلل مراحل إبرام وتنفيذ هذه الصفقات، ممّا يسهم في تعزيز النزاهة  تحقيق الوضوح
هذا المبدأ من خلال إتاحة المعلومات مظاهر الفساد، ليتجسّد ممارسات و والحدّ من 

المرتبطة بالصفقات العمومية لكافة المتعاملين الإقتصاديين، ممّا يضمن تكافؤ الفرن 
 . والمساواة بينهم

لبيان مفهوم مبدأ الشفافية في الصفقات لمطلبين، نخصص الأول  هذا المبح  نتطرق في
القانوني لتكريس مبدأ الشفافية في العمومية، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الأسام 

 .الصفقات العمومية

 مبدأ الشفافية وأهميته بالنسبة للصفقات العمومية مفهوم: ولام طلب الأ
 ضرورة الأخذ بهاتعتبر الشفافية من المفا يم الحديثة والمتطوّرة التّي يتوجّب على الدول 

والو ول إلى بناء  ،لما لها من أهمّية بالغة الأنر في إحداث فوارق التنمية الراشدة
سنتطرق تنظيمي سليم قادر على مواجهة التحديات الطارئة والتغيّرات المحيطة بها، لذا 

في الفرع الأول، نم ننتقل لتحديد أهمية  بداية لضب  تعريف لمبدأ الشفافيةفي هذا المطلب 
 .في الفرع الثاني مبدأ في مجال الصفقات العموميةتكريس هذا ال

يف : الفرع الأول  مبدأ الشفافيةتعر
 :أولا التعريف اللّغوي 

أشارت دلالات اللّغة العربية في المعجمين الشهيرين الوسي  ولسان العرب إلى مفهوم 
ونوبٌ  .شفافاً، يشفل: ية التّاليةينضوي تحت معانيه التراكيب الدلال ،الشفافية كمصطلح

ويشل بالكسر شضيفاً أي رقاً حتى يرى ما تحته وهو  ،شلّ بفتح الشين وكسرها أي رقيقاً 
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كلمة تعني "Transparency"  وفي اللّغة الإنجليزية. ن أبصرتهالذي يستشل ما وراءه إ
 (1).الشفافية، أي يكون شيء شفافاً أي شفافاً  ريحاً جلياً واضحاً 

على الطريقة النزيهة في عمل الأشياء " ماكلان"في قاموم  كما يدلّ مفهوم الشفافية أيضا
التي تمكّن النّام من معرفة ما تقوم به بالضب ، أي ما لا يمنع الرؤية وما لا يحجب أو 
يستر أو يمكن الرؤيا من خلاله مثل الزجا ، من نمّة نلاحظ أنّ المعنى اللفظي العربي 

في كون الشفافية الشيء الذي  "Transparency"للشفافية يشترك مع المعنى الأجنبي 
 .(2)تمويه على الأشياء وأتعتيم  دون يمكن النظر من خلاله بسهولة 

  :نيا التعريف الإصطلاحي للشفافيةثا  

يعدّ مفهوم الشفافية أيضا من المفا يم المتطورة والحديثة في المجال الإداري والقانوني 
العديد من المشاكل الإدارية، حي  عرّفت بأنّها ولها من الأدوار الكبيرة في معالجة 

 وعرضها على الجهات المعنية ،ياساتالوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخط  والس
 فهي بذلك .إذ تعتبر وبكلّ بساطة كآلية من آليات توفير المعلومات اللّازمة ووضوحها

داخل التنظيمات واتباع تتضمن وضوح التشريعات ودقّة الأعمال والسياسات المنجزة 
التعليمات وممارسات إدارية واضحة وسهلة الو ول إلى اتخاذ قرارات مع درجة كبيرة من 

 (3).الموضو،ية والدقة

 المؤسّسات العامة تتبعه الذيكما وقد عرّفت أيضا الشفافية، على أسام الوضوح 
ونشر الإجراءات والغايات  ،المواطنينو وضوح العلاقة بين المؤسّسات السالفة ل بالإضافة

 (4)رسميةغير الأو  الرسميةوالأهدا  سواء في المؤسسات 

                                                           
ية  (1) ماجستير  رسالة، -ام شاركة الشفافية -ائر وتطبيقاتها في قا ون البلدية، حوكمة الإدةارة المحلية في الجزسعايديةحور

بي التبسي جامعة كلية الحقوق   ،إدةاريالتنظيم في ال  .511، ص 0252تبسة، العر
براهيم أنس وآخرو (2)  .202، دةار إحياء التراث العربي، لبنان، ص 20الطبعة ، 20ن، ام عجم الوسيط للغة، الجزء إ
 .50و 51، ص 0220عة الأولى، دةار كنوز ام عرفة، عمان، سعيد علي الراشدي، الإدةارة بالشفافية، الطب (3)

(4)
، أطروحة دةكتوراه في -دةراسة مقار ة–عائشة خلدون، أساليب التعاقد الإدةاري في مجال الصفقات العمومية  

  ..520، ص 0250القا ون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
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وهناك من يعرّ  الشفافية أيضا، انطلاقا من كونها معنى لنايض الغموع والسرّية، أي 
أنّها تعني تحرّر الإدارة من  موضها وانغلاقها، ليشمل معناها أيضا الوضوح وفهم 

مية وسهولة الإطلاع على الممارسات الفعلية تماما، مثل القواعد التشريرية والتنظي
 .(1)الشخص الذّي ينظر من خلال ناقدة ذات لوح زجاجي شفا  أو في  اية النظافة

 شفافية في مجال الصفقات العموميةأهم ية مبدأ ال: الفرع الثاني
بها المنظمات العالمية والمنظمات  ىاليوم بأهمّية عالمية ووطنية تعنتحظى الشفافية 

حي  تعمل الشفافية على تقليل الغموع وتساهم في القضاء على الفساد  ،الوطنية
  وبالتّالي السماح للمواطن بأن يأخذ على عاتقه حرّية تفسيرها ،و موع التشريعات

ويجب أن تكون الشفافية موجودة وذلك للوقاية من خطر الشخصنة في التعامل وإساءة 
 (2).استخدام التشريعات

كما وتظهر أهمّية الشفافية أيضا، من خلال عملها على تمكين المعنيين بالقرارات 
والعمل على تلبية الحقوق العامة من خلال مشاركتهم في المعلومات واطلاعهم  ،الصادرة

وتسهيل عمليات تقييم الأداء وتحقيق الديموقراطية والمساءلة  ،على الخيارات المتاحة
 (3)الو ول إلى ما يعر  بالنظام المفتوحو 

كما وتؤّكد العديد من القوانين على حقّ المواطن في مراقبة وفهم وتقييم القرارات المتّخذة 
للحصول على متوفرة  ة من قبل المسئولين، هذا المطلب لا يتحقّق إلّا إذا كانت الفر 

 .والواضحة المعلومات الصحيحة

 

                                                           
 .51سعيد علي الراشدي، مرجع سابق، ص  (1)
ماجي، الشفافية كأدةاة لتسيير ام الية العامة، رسالة ماجستير تخصص تسيير ام الية العامة، كلية الحقوق فاطمة  (2)

 .22، ص 0255والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
حة فارس بن علوش السبعي، دةور الشفافية وام ساءلة في الحد من الفسادة الإدةاري في القطاعات الحكومية، أطرو (3)

بية للعلوم الأمنية بالسعودةية،   .55، ص 0255دةكتوراه تخصص الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة  ايف العر
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تنظيم الصفقات العمومية لا يمكن حصر جوانبها المتعدّدة، أي فأهمّية مبدأ الشفافية في 
هذه الأهمّية مستمدّة أساسا من كون مبدأ الشفافية هو أحد مقوّمات الحكم الراشد وأحد 

 .(1)ةأهمّ الدعائم التّي تقوم عليها التنمية الشاملة والمستداموأحد  ،آليات مكافحة الفساد

 : لشفافية تكمن في الآتيتأسيسا على ما سبق فأهمية مبدأ ا

 :أولا الحفاظ على المال العا  من الفساد ومكافحته في قطاع الففتا  العمومية

ذات الجذور العميقة  ،حي  تعتبر  اهرة الفساد من الظواهر العالمية الشديدة الإنتشار
وتأخذ أبعادا واسعة ومتداخلة يصعب التمييز بينها، لذا نجد لها علاقة بالعديد من 

 .المؤشرات من بينها مبدأ الشفافية

فإذا كانت  اهرة الفساد  اهرة عالمية، فالجزائر شأنها شأن  يرها من الدول النامية، لم 
تفلت بدورها من هذه المعضلة التي أ بحت تمثل خطرا بارزا يهدّد أجهزتها الإدارية، ممّا 

تعتبر الشفافية السبيل الأنجح يجعلها تتأنّر بالسياسة الدولية في مكافحة الفساد، من نمّة 
في عدة جوانب  3636 لسنة الجديد التعديل الدستوري وهو ما تم تكريسه في  للتصدي له،

 (2).لمكافحة الفساد

ولا يختلل إننان في كون  اهرة الفساد وممارستها تتم في الخفاء وتحاط بالسرية وبذلك 
والنزاهة في ممارسة الأجهزة الإدارية فكلّما  ابت الشفافية بالتأكيد ستغيب معها المساءلة 

العامة وكلاهما أهم آليات القضاء على الفساد بكل أشكاله، بل أنّ كلّ من الشفافية 
والنزاهة والمساءلة هي أهم الإستراتيجيات التّي تتبناها التنظيمات الإدارية لمعالجة  اهرة 

 (3).الفساد

                                                           
 وليد خلاف، دةور ام ؤسسات في ترشيد الحكم المحلي، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية (1)

 .01، ص 0252جامعة قسنطينة، ب ةوالعلوم السياسي ديمقراطية والرشادةة، كلية الحقوقتخصص ال
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  022أ ظر ام ادةة  (2)
فايزة عمايدية، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، رسالة ماجستير في القا ون العام، تخصص قا ون  (3)

 .00، ص 0252السياسية،  العلومالحقوق والإدةارة العامة، كلية 
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آليات التحقّق من أنّ عملية إبرام  وهي آلية من ،فالشفافية تكشل التلاعب والتواطؤ
في جوٍ من النزاهة ووفقا للقواعد والمعايير  تقد تمّ  ،الصفقات العمومية واختيار المتعاقد

 .ويمكن اعتبارها آلية فعالة في مكافحة الفساد المالي والإداري  ،المعلن عنها

مية لا تتمّ أمام فالرشوة و يرها من مظاهر الفساد المتفشّية في قطاعات الصفقات العمو 
الأعين وإنّما خلل الأقبية والدهاليز المغلقة وفي السرية التامّة، أين تغيب فيهم معالم 

 (1)الشفافية

 :ثانيا مبدأ الشفافية يدعم المبادئ العامة الأخرى لتنظيم الففتا  العمومية

العمومية، وكدا المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  32/23تضمن القانون رقم لقد 
الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  21/342المرسوم الرئاسي رقم 

 ،الصفقات العموميةالتي تحكم تنظيم مبادئ ، العديد من الإجراءات وال(2)المرفق العام
حرية الو ول إلى ف والتي تعمل في مجملها على تكريس مبدأ الشفافية في التعاقد،

التعامل مع العروع، حرية المنافسة ومبدأ المساواة في المعرو  بمبدأ لطلبات العمومية ا
 .المترشحين بالإضافة لعلنية الصفقة كلها مبادئ مترابطة 

للصفقات  دعم تطبيق المبادئ الأخرى المنظمة هشأن منفية الإجراءات مبدأ شفافاعتماد  
 (3)تستهد  بالأسام تحقيق نزاهتهاالتّي  ،العمومية

فهي تقوم أساسا على  طلب العروع،فالصفقات العمومية إذا ما تمّ إبرامها بطريقة 
المترشحين في  ل اتباع إجراءات منصون عليها قانونا والمساواة بين  ،المنافسة الحرة

 .تضمن نزاهة وشفافية عملية الإبرام

 

 
                                                           

 .02عمايدية، مرجع سابق، ص فايزة  (1)
يضات ام رفق 50/25/0251ام ؤرخ في  51/021ام رسوم الرئاسي رقم  (2) ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو

يدة رسمية عددة   .22/25/0251: ، الصادةر بتاريخ12العام، جر
برام الصفقات في الجزائر، ط، عمقدوححمامة  (3)  .505، ص 0220الجامعية، الجزائر، ، دةيوان ام طبوعات 20 لية إ



 

يـتك: ل الأولـالفص بـرام ة في ـفيـادأ الشفـمب سـر يـة لإ  ةــوميـت العمـاالصفقام رحلـة التحضير
. 

13 
 

 العموميةفافية في تنظيم الصفقات الأساس القا وني م بدأ الش: ام طلب الثاني
يستند مبدأ الشفافية إلى أسام قانوني متين، يستمد سلطته من تشريعات دولية ووطنية 

 وبناء دولة القانون  متعدّدة، حي  تعدّ الشفافية عنصرا مهمّا في تعزيز استقرار الدولة
نا يك عن تعزيز  ،للدولةلتسهم بذلك في رسم معالم التقدّم السياسي والاقتصادي والإداري 

 .لأمن المجتمعي ككلا

التّي أنرت في كافة  ،وقد أ بحت نقافة الشفافية ضرورة ملحة بفعل سياسة العولمة
والتّي دعت إلى تعزيز الشفافية كأداة  ،الحياة الاجتما،ية والاقتصادية للبشريةمن جوانب 

 .فعالة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، خصو ا في القطاع العام

دو من الطبيعي أن يتوقل المشرع الجزائري عند مختلل التشريعات من هذا المنطلق، يب
 (1)التّي تأنّر بها عند تأسيس مبدأ الشفافية في إطار إبرام الصفقات العمومية

تقوم على شروط لابدّ من  ،فهناك أسس قانونية لمبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية
  :الفرعين المتتاليينف ،وعلى المستوى الوطنيسنوضح ذلك على المستوى الدولي  ،توافرها

 م بدأ الشفافية على مستوى الدوليالأساس القا وني : الفرع الأول
في  ،يجد مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية أساسه القانوني على المستوى الدولي

أهم الاتفاقيات الدولية  تعدالتي  ،ادمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس 60 نصّ المادة
 :هذه المادة نصت على التدابير الآتية (2)1.لمكافحة الفساد أقرتالتي 

بالخطوات اللازمة لإنشاء  ،تقوم كل دولة وفق المبادئ الأساسية لنظامها القانوني: أولا
اتخاذ موضو،ية في وعلى معايير  ،نظم اشتراك مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس

 .القرارات

                                                           
 .22سابق، صفايزة عمايدية، مرجع  (1)
، بموجب قرار الجمعية 25/52/0222اتفاقية الأمم ام تحدة م كافحة الفسادة، ام عتمدة من قبل الامم ام تحدة في  (2)

 رسوم الرئاسي رقم ام بموجبصادةقت عليها الجزائر . 52/50/0222، والتي دةخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/10رقم 
يل سنة  55في  ؤرخ ، ام22/500  .م كافحة الفسادةبتحفظ، على اتفاقية الأمم ام تحدة  ، يتضمن التصديق0222أبر
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لتتّسم بذلك ضمن جملة أمور بفاعليتها في منع الفساد، كما تتناول هذه النظم التّي يجوز 
 :أن تراعي في تطبيقها قيم جدّية مناسبة من أبرزها ما يلي

توزيع المعلومات المتعلقّة بإجراءات وعقود الشراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقّة  -
المشاركة في المناقصات والمعلومات ذات الصلة أو الونيقة الصلة بإرساء بالدعوات إلى 

العقود وتوزيعها توزيعا عاما، ليتبّع مقدمي العروع المحتملين وقتا كافيا لإعداد 
 .عروضهم وتقديمها

الايام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود  -
 .قصةوقواعد المنا

استخدام معايير موضو،ية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية  -
 .وتسيير التحقق لاحقا من  حة تطبيق القواعد والإجراءات

إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن ضمانا لوجود سبل  -
م إتباع القواعد أو الإجراءات الموضو،ية عملا قانونية للتظلّم والإنتصا  في حال عد

 .بهذه الفقرة

اتخاذ التدابير عند الإقتضاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات -
مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة وإجراءات الفرز والإحتياجات 

 .التدريبية

للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لتعزيز  تتخذ كل دولة طر  وفقا :ثانيا
الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، حي  تشمل عدّة تدابير نذكرها تباعا كما 

 :يلي

 إجراءات اعتماد الوطنية. 
 الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها. 
 وما يتصل بذلك من رقابة سنّ نظام يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات. 
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  بع  نظام فعّال، يتطلّب القائمين علية الكفاءة في تسيير المخاطر والمراقبة
 .الداخلية

  اتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء في حال عدم الأمثال للاشتراطات المقرّرة
 (1)في هذه الفترة

وفقا للمبادئ الأساسية  ،تتخذ كل دولة طر  ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية :ثالثا
لقانونها الداخلي للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو المالية أو 
 .المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات

حكام من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت بجملة من الأ 60إن هذه المادة 
التّي تتعلق بالتعاقد في مجال الصفقات العمومية قصد ضبطه على نحو يكرم  ،والمبادئ

شفافية الإجراءات في إبرام الصفقات العمومية، بالإضافة إلى المساواة بين العارضين 
ووضع معايير موضو،ية وواضحة لاختيار المتعامل  ،وحرية الو ول للطلبات العمومية

حماية للمال العام ويعزز سياسة مكافحة الفساد لا سيما في القطاع بما يحقق  ،المتعاقد
 .العام للدول

بما في ذلك ما يتعلّق بكيضية تنظيمها وعملها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وذلك من  
خلال اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة النام من الحصول على معلومات عن كيضية 

 (2)تنظيم إدارتها العمومية

لذلك يتّضح دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنّ القوانين التّي تكافح الفساد  
من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية وأنظمة العقوبات الجزائرية، إذ  ،ومراقبة تطبيقها

 :تنطلق هذه الإتفاقية من نلاث مراحل نذكرها تباعا كما يلي

الحدّ من مخاطر الفساد قبل وقوعها وتو،ية المواطنين تهد  إلى  :مرحلة الوقاية -
باحتوائها على مجموعة من القواعد القانونية الممكن تطبيقها من قبل الدول والأطرا  وفقا 

 .للمبادئ الأساسية في نظامها القانوني
                                                           

 .من اتفاقية الأمم ام تحدة م كافحة الفسادة 25أ ظر ام ادةة   (1)
  . فس الاتفاقيةمن  52ام ادةة  أ ظر (2) 
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تتمثل هذه المرحلة في حال وقوع جرائم الفساد تتضمن الإتفاقية عدّة  :مرحلة العتاب -
 . مواد لمعاقبة المجرمين وتجرّم الأفعال الإجرامية في القطاعين العام والخان

تتضمن هذه المرحلة معالجة أنار جرائم الفساد عن طريق إعادة  :مرحلة المعالجة -
 (1)جرائم الفساد كالرشوة مثلا الأموال المسروقة والموجودات التّي تمّت عبر

 لى ام ستوى الوطنيالأساس القا وني م بدأ الشفافية ع: الفرع الثاني
تعدّ مبادئ الشفافية من الأعمدة المتينة لعوامل استقرار الدول عموما والدولة الجزائرية 
على وجه الخصون، حي  يعتبرها الكثير من المشرّعين والفقهاء حقّ من حقوق 

 .االحاكمة اتجاه مواطنيه ةوواجب من واجبات السلط ،اتجاه الدولةالمواطن 

أقرت المنظومة القانونية في الجزائر تكريسا لمبدأ الشفافية في العديد من القوانين 
والتنظيمات، مستهدفة بذلك محاولة إقامة دولة القانون، يمكن تسلي  الضوء على أهم 

 :القوانين التي جسدت هذا المبدأ في الآتي

 :الدستور كمفدر لمبدأ الشفافية: أوّلا

اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري النص على مبدأ الشفافية في التسيير، إذ تضمنت 
منه  60هذا المبدأ، أين فرضت المادة  3636العديد من مواد التعديل الدستوري لسنة 

الاقتصاد على مؤسسات الدولة ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وحماية 
 (2).الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلام والرشوة

منه المؤسسات العمومية من اتباع الممارسات الاقطا،ية والجهوية  26كما منعت المادة 
 31كما عهدت المادة  (3)والمحسوبية، مع منعها من إقامة علاقات للإستغلال والتبرية
 .(4)للقانون معاقبة من يستغل النفوذ والتعسل في استخدام السلطة

                                                           
 .20سابق، صفايزة عمايدية، مرجع   (1)
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  25أ ظر ام ادةة   (2)
 .الدستوري من  فس التعديل 52أ ظر ام ادةة   (3)
 .من  فس التعديل الدستوري 01أ ظر ام ادةة   (4)
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على  361و 364وفي سبيل ضمان شفافية التسيير ومحاربة الفساد، نصت المادتين 
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أين مدها بصلاحيات واسعة في هذا 

 .الخصون

تضمّنت العديد من القوانين مبدأ الشفافية، لكن  :التانون كمفدر لمبدأ الشفافية: ثانيا
 :سنأخذ من خلال دراستنا نماذ  منها وهي كالآتي

 :تضمنت أحكامه المبادئ والتدابير التالية :قانون الوقاية من الفساد ومكافحته -1
  والخانتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام. 
  تراعي في تو يف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد

 :التّالية
  تحقيق مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضو،ية مثل الجدارة والإنصا. 
  ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات

 .العمومية
 مكلفين بخدمة عمومية ون نزاهة الأشخان ال. 
  إضفاء الشفافية على كيضية تسيير الشؤون العمومية والتعيينات على المؤسسات

 (1)والإدارات والهيئات

باعتبار البلدية الأقرب للمواطنين، أخذ القانون المنظم لها مبدأ  :قانون البلدية -2
علانية، حي  وجب الشفافية كنموذ  من خلال قيام جلسات المجلس الشعبي البلدي 
 .(2)وضعها مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن مرتب  بموضوع المداولة

بالإضافة إلى المنظومات القانونية سالفة الذكر، نجد قانون الولاية  :قانون الولاية-3
هذا وقد يستلزم ذلك من خلال  .كأسام من الأسس القانونيّة لمبدأ الشفافيّة والإلتزام به

 :سبيل المثال لا الحصر ما يلي المواد على

                                                           
 . ام تعلق بالوقاية من الفسادة ومكافحته 20/25من قا ون رقم  55و 22و 22و 25 ام وادة أ ظر (1)
يدة رسمية عددة ام تعلق بقا ون البلدية،  0255يونيو  00ام ؤرخ في  55/52من قا ون  00 ادةة ام أ ظر (2)  .21جر
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  الصاق جداول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل
 قاعة

 المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور. 
 (1)تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية 
  أدناه يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي  32نا يك عن مراعاة أحكام المادة

 .الولائي

أيام التّي تلي دخولها حيز  60المصادق عليه بصفة نهائيةٍ بسعي من الوالي خلال 
 (2)التنفيذ

 :النفوص التنظيمية كمفدر لمبدأ الشفافية: ثالثا

التي هناك العديد من النصون التنمية كمصدر لمبدأ الشفافية مثل المراسيم الرئاسية 
تكلمت على مبدأ الشفافية، بالتّالي نأخذ على سبيل المثال قانون الصفقات العمومية من 

 :خلال ما يلي من القرارات التّالية

 ضمان نجاعة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال للعام. 
 مراعاة الصفقات العمومية لمبادئ حرية الو ول للطلبات العمومية. 
 ة المرشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسومالمساواة في معامل 
  لكلّ هيئة  ير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا المرسوم حريّة الإستفادة

من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات والعمل على 
 (3)اعتمادها من طر  هيئاتها المؤهلة

                                                           
يدة رسمية عددةلق بقا ون الولاية، ام تع 05/20/0250ام ؤرخ في  50/21من قا ون  50ام ادةة  أ ظر (1)  .50 جر
  .قا ون فس المن  00-25أ ظر ام وادة  (2)

(3)
يضات ام رفق يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفو  51/021اسي من ام رسوم الرئ 55إلى  21 من ام وادة أ ظر  

 .لعاما
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  العديد من المواد التّي تحدّنت على مبدأ الشفافية بصريح الربارة في قانون نا يك عن
مبدأ الشفافية كآلية لدعم الأمن القانوني في في قانون  الصفقات العمومية المذكورة

 21/342مجال الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 

 العمومية  مبدأ الشفافية في التحضير لابرام الصفقات: ام بحث الثاني
ري على الإدارة  ئصفقات العمومية فرع المشرع الجزاحماية لشفافية ونزاهة ابرام ال

صفقة التي تر ب البرام إإجراءات جوهرية في عملية تحظير  اتباع عدة ، احبة الصفقة
تكريس قواعد الإجراءات إضفاء الشفافية و  هاته تستهد  .لة البطلانئفي عقدها تحت طا

ن خلال الحفا  على م ،المنافسة التي تحقق المصلحة العامة بالأسام النزاهة وحرية
 . وضمان جودة الخدمة المال العام

الإجراءات التي تضمن بيان مختلل ل ،سنتطرق في المطلب الأول من هدا المبح 
نخصصه لطلب العروع ما المطلب الثاني أ ،ير لابرام  فقات عموميةضشفافية التح

 .الصفقات العمومية كقاعدة عامة لابرام 

 شفافية مرحلة التحضير لابرام صفقات عمومية: ام طلب الأول
ضمان  تستهد  بالأسام ،عموميةال ةصفقالتتبع الإدارة عدة إجراءات تحضيرية لابرام 

لك تجسيد كل مرتكزات ، ضل إلى ذاستغلال المال العام وحسننجاعة الطلبات العمومية 
 .تحقيق الشفافية في التعاقد

فرع الما أ ،ب  حاجيات المصلحة المتعاقدةضتحديد و لعملية في الفرع الأول نتطرق  
 . عداد دفتر الشروط الخا ة بالصفقة من طر  الإدارةإ الثاني سنتناول فيه 

 الإدةارةتحديد وضبط حاجيات  عملية :الفرع الأول
ستهد  تحايقها من تأول ما تبدأ به الإدارة هو تحديد مختلل الطلبات والحاجيات التي 

و اقتناء أشغال عامة أكان  نإتبعا لنوع العقد  بالتأكيدخلال ابرام عقودها، والتي تختلل 
 : دارة ملزمة باتباع الآتيفي هدا الصدد فالإ .و درساتأو خدمات ألوازم 
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مبني على  ،عداده الإدارةإتحديد احتياجات الإدارة يكون وفقا لمخط  تقديري تقوم ب /1
فعاليتها في تجسيد نهاية نجاح الصفقة و الحتى تضمن في  ،العقلانيةجدية و أسام ال

 (1).يرذالحفا  على المال العام من التب مع ،الأهدا  التي تسعى الإدارة لتحايقها

عداد بطاقة تقنية للمشروع تتضمن تقديرات إفالادارة ملزمة ب ،شغالبالنسبة لصفقة الأ /2
 .تساعدها في تحديد الايمة المالية الاجمالية للصفقة ككل ،مالية تقريبية للصفقة

هري في حالة عدم تحايقه مر جو أوهو  ،زم لتجسيد الصفقةلار د الغلا  المالي ال/ 2
ن يكون مصدره ميزانية أا التمويل المالي ذيمكن له ،ن تتعاقد بالأسامأدارة للإلايمكن 
ن يكون أنه يشترط أ ير  (2).انية قطا،يةو ميز أاتها ذو ميزانية الإدارة في حد أالدولة 

ينص عليها  التنظيمية التي للإجراءاتمع اعتماده وفقا  ،كافيا لتغطية تكاليف الصفقة
 .ذا المجالالقانون في ه

عدادة دةفتر الشروط الخاص بالصفقةإ: الفرع الثاني  
الصفقة العمومية  عملية التحضير لابرامتر الشروط من المراحل المهمة في عداد دفاإ إن  

دفاتر الشروط قبل الشروع في  تعد 32/23من قانون  22حسب ما نصت عليه المادة 
باعتبار  ،النزاهةا ما يجعل الصفقة تتمتع بالشفافية و ذهو  ،(3)ةلى المنافسإلدعوة لجراء إأي 

 أن الشروط والمعايير الموضو،ية للترشح والانتقاء قد تم اعتمادها من قبل الإدارة قبل
 .إجراء عملية الإبرام

 دفتر الشروط ونيقة رسمية تضعها الإدارة المعنية بالصفقة أو المشروع بإرادتها المنفردة 
لتحدّد بموجبها سائر الشروط المتعلّقة بقواعد المنافسة بمختلل جوانبها، وشروط المشاركة 
فيها وكيضيات اختيار المتعاقد معها، فالإدارة حين إعداد دفتر الشروط في كلّ  فة 

                                                           
 النشر الجامعي الجديد، الجزائر بلعيد بلجيلالي، الحماية القا ونية لقواعد ام نافسة في الصفقات العمومية، دةار (1)

 .52، ص 0225
يع، الجزائرعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول الطبعة السادةس (2)  ة، جسور للنشر والتوز

 . 010، ص 0205
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  51أ ظر ام ادةة  (3)
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وتجنّد كل إطاراتها المعنيين من أجل الو ول  ،عمومية، تستغلّ خبراتها الداخلية المؤهّلة
 (1)فتر الشروط يحقق الأهدا  المسطرةإلى إعداد د

ونيقة تنظيمية تتضمن مجموعة من البنود التفصيلية التي هو  دفتر الشروط بمعنى أن
لى إإضافة  ،هاذل والموارد المخصصة لتنفيئبرامها والوساإوطريقة  ،تحدد موضوع الصفقة

، المتعامل المتعاقدالأسس القانونية والمعايير الموضو،ية التي يعتمد عليها في اختيار 
  (2).بهد  تحقيق المصلحة العامة

العمومية  كما توضع دفاتر الشروط المحيّنة دوريا للشروط التّي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات
 :ما يأتي 342/ 21من المرسوم الرئاسي  30حسب المادة وهي تشمل على الخصون 

  العمومية للأشغال واللّوازم دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات
 .والدّراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي

  ّدفاتر التعليمات التقنية المشتركة الّتي تحدّد الترتيبات التقنية المطبقة على كل
الصفقات العمومية المتعلّقة بنوع واحد من الأشغال أو اللّوازم أو الدّراسات أو الخدمات 

 .ا بقرار من الوزير المعنيالموافق عليه
 (3).دفاتر التعليمات الخا ة التّي تحدّد الشروط الخا ة بكل  فقة عمومية 

نفرادية للإدارة في  يا ة دفتر السلطة الإنذكر  ،الشروط عداد دفترإ ص ئمن خصا 
 رية واسعة في إعداد دفتر الشروطتتمتع بسلطة تقديبمعنى المصلحة المتعاقدة  ،الشروط

لها  يا ته بشكل مستقل قبل إبرام الصفقة، دون أن تكون ملزمة بالتشاور حي  يحق 
ويُعد دفتر الشروط أداة قانونية أساسية تمكّن الإدارة من فرع . مع المتعامل المتعاقد

 (4).ةا يضمن حماية المصلحة العامشروطها وتنظيم العلاقة التعاقدية بم

                                                           
 .020عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  (1)
مصر   ،، مكتبة الوفاء القا ونيةالطبعة الأولىنبيل أزرايب، سلطات الإدةارة في مجال الصفقات العمومية،  (2)

 .55، ص 2018
 ..ام تعلق بتنظيم الصفقات العمومية 51/021من ام رسوم الرئاسي  00ام ادةة  أ ظر (3)
دةكتوراه في القا ون العام، كلية الحقوق ، آليات مواجهة الفسادة في الصفقات العمومية، أطروحة  ادةية تياب   (4)

 .12، ص 0252والعلوم السياسية جامعة مولودة معمري تيزي وزو، 
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د مسبقًا من قبل  ماليتسديد مبلغ مقابل يتم الحصول على دفتر الشروط  كما أنه يُحدَّ
المصلحة المتعاقدة، ويُعد هذا الإجراء وسيلة لتنظيم عملية سحب دفاتر الشروط وضمان 

 (1).لرا بين في المشاركة في الصفقةجديّة المتعاملين الاقتصاديين ا

قانون المن  42المادة  اتضمن العنا ر الأساسية التالية وقد نصت عليهدفاتر الشروط ت 
23.32 

ويتعلق بإنبات الأهلية القانونية، المالية، والتقنية للمتعامل الاقتصادي  :حملف الترش 
 الرا ب في المشاركة

وهو الجزء الذي يعكس القدرات المهنية والتقنية للمتقدم، وفقًا للمتطلبات  :العرض التتني
 المحددة في دفتر الشروط

 والتكاليف المقترحة من طر  العارع ويتضمن تفا يل الأسعار :العرض المالي

 برام الصفقات العموميةإ ل طلب العروض كقاعدة عامة: ام طلب الثاني
في تكريس  ،عقودهارة ادالإ لتبرم (2)ري طلب العروع قاعدة عامةئقر المشرع الجزاأ

وفق إجراءات شفافة وواضحة تضمن  ،قتصاديينحرية المنافسة بين المتعاملين الإواضح ل
كبر أم على محاولة الإدارة لاستابال ئسام قارام الصفقات العمومية، وعليه فالأنزاهة اب

بما يحقق مبدأ الحفا  على  ،قدر من العطاءات بهد  اختيار أقلها سعرا وأكثرها جودة
 .المال العام من جهة، وضمان جودة أكثر في العمل من جهة أخرى 

     في الفرع الأولللصفقات العمومية برام عامة إلتطرق لطلب العروع كطريقة سيتم ا
تعاقد بمقتضى  رو  ما الفرع الثاني فنتناول فيه لجوء الإدارة لإجراءات استثنائية في الأ

 .منصون عليها قانونا موضو،ية معينة

  
                                                           

يس مبدأ الشفافية في الصفقات العمو (1)  مية، أطروحة دةكتوراه في القا ونفتيحة ميلودةي، الآليات القا ونية لتكر
 .00، ص 0202كلية الحقوق جامعة بلحاج بوشعيب عين تيموشنت، 

 .المحددة للقواعد العامة للصفقات االعمومية 02/50من القا ون رقم  21أ ظر الفقرة الأولى من ام ادةة  (2)
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ية ام نافسة: الفرع الأول يس لحر  طلب العروض تكر
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  32/23القانون  من 20وفق نص المادة 

جراء يستهد  الحصول على عروع                   إطلب العروع هو "ن إف، العمومية
 حسن عرع منأي يقدم ذن مفاوضات للمتعهد المع تخصيص الصفقة العمومية دو 

       إطلاق  موضو،ية تعد قبل معايير اخيتار لىإاستنادا  ،حي  المزايا الاقتصادية
  :تحليل نص المادة يمكن تسجيل النقاط التاليةمن خلال  .(1)"جراءالإ

كبر قدر من العروع التي تتنافس أيستهد  الحصول واستابال  (2)طلب العروع :أولا
و المصلحة المتعاقدة أي يحقق للإدارة ذمر الالأ ،فيما بينها بهد  الفوز بالصفقة

كدا ن خلال الحفا  على المال العام و دة مئقل سعر للتعاقد ما يعود بالفاأالحصول على 
 .عمال التي تستفيد منهاالأ أجودالحصول على 

لطلبات لالو ول  أع تجسيد حايقي للدعوة للمنافسة وتكريس لمبدطلب العرو  :ثانيا
بعيدا عن السرية و  (3).برام ككلفافية الإجراءات ونزاهة عملية الإالعمومية في  ل ش

 .التحيز و المحاباة في التعامل مع المتعاملين الاقتصادين 

حة تتضمن شفافية ضإجراءات وا تطبيق ،برام الصفقة وفقا لطلب العروعإيقتضي  :ثالثا
دفتر شروط واضح يحدد شروط  عدادإ و  ،شهار الصفقةإلزامية إبرام كونزاهة عملية الإ

مع فتح مجال زمني محدد استابال العروع ودراستها واعلان  ،الصفقة ومعايير الإنتقاء
 أتشكل في مجملها ضمانات تكريس مبدالمنح المؤقت وفتح مجال الطعن، كلها إجراءات 

 .برام الصفقات العموميةإالشفافية في 

 
                                                           

 .المحددة للقواعد العامة للصفقات االعمومية 02/50من القا ون رقم  20أ ظر ام ادةة   (1)
يق في التعاقد ام ناقصة قبل صدور ام رسوم الرئاسي   (2) ، الذي اعتمد مصطلح 51/021كان يطلق على هذه الطر

طلب العروض لأول مرة ولعل سبب ذلك يعودة حسب الأستاذ عمار بوضياف لـكون مصطلح ام ناقصة يرابط أكثر 
بام عيار ام الي في ام فاضلة بين العارضين على عكس طلب العروض الذي يعتمد على عدة معايير موضوعية وتقنية إلى 

 .000و 001عمار بوضياف، مرجع سابق، ص . م ترشحةجانب السعر في ام فاضلة بين العروض ا
 .00بلعيد بلجيلالي، مرجع سابق، ص  (3)



 

يـتك: ل الأولـالفص بـرام ة في ـفيـادأ الشفـمب سـر يـة لإ  ةــوميـت العمـاالصفقام رحلـة التحضير
. 

24 
 

ها الإدارة مسبقا أي أعدت ،نتقاءلإعمال معايير موضو،ية لإ منح الصفقة يكون بعد  :رابعا
وهو مايشكل  ،ي يتضمنها دفتر الشروط الخان بالصفقةذال ،التعاقد اتجراءإشرة قبل مبا

ن أالشفافية بعيدا عن التحيز وممارسات المحاباة التي يمكن  أأيضا ضمانة لحماية مبد
 .تتبعها الإدارة في منح الصفقة

لإدارة اختيار امنح المشرع  ،الظرو  التي تحكمهاو بالنظر لاختلا  موضوع الصفقة 
من جملة أنواع طلب العروع التي ذكرها القانون نحددها            (1)اي تراه مناسبذالنوع ال
 : في الآتي

 :طلب العروض المفتوح /1

جراء يمكن من خلاله إكل "  21/342ن المرسوم الرئاسي م 42يقصد به حسب المادة   
تعاملين العطاءات للمتقديم ما يفيد فتح مجال ب (2)"أي مترشح مؤهل ان يقدم تعهدا

متنافسين يفترع فيهم فجميع ال ،يةئقصاإو أية ئو شروط انتقاأالمؤهلين دون وجود قيود 
و يتطلب أمادام لا يتوفر على جوانب فنية معقدة،  ،نجاز العمل المطلوبإالقدرة على 

  (3).توفر المتعاقد على  قدرات عالية

  :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرا  دنيا /2

جراء يسمح فيه لكل المترشحين إ "نه أب 21/342من المرسوم الرئاسي  44 عرفته المادة
ها المصلحة المتعاقدة مسبقا التي تحدد ،الدين تتوفر بينهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة

المهنية نية و الشروط المؤهلة القدرات التق وتخصبتقديم تعهد  ،جراءطلاق الإإقبل 
 (4)"وتكون متناسبة مع تعقيد وأهمية وطبيعة المشروع ،الصفقةالضرورية لتنفيد 

                                                           
حق الإدةارة في "المحددة للقواعد العامكة للصفقات العمومية على  02/50من القا ون رقم  20 صت ام ادةة  (1)

 .البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف ام نوطة بها
 .يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 51/021من ام رسوم الرئاسي  22أ ظر ام ادةة  (2)
 .01بلعيد جيلالي، مرجع سابق، ص  (3)
 .من  فس ام رسوم الرئاسي 22أ ظر ام ادةة  (4)
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قتصادي حتى يمكنه لدى المتعامل الا ققهاتح يجبن الإدارة تشترط عتبة معينة أبمعنى  
ل ئوساالبالقدرات التقنية ك "لك تتعلق ذلا فلا يمكنه إو  ،المشاركة في الانتقاءتقديم العطاء و 

خبرة و  ،بشريةل مادية و ئر وسافاشتراط تو و ت المالية والقدرا ،ستخدم في الإنجازالتي ت
  (1)"تتعلق بشهدات التاهيلفالقدرات المهنية  معينة، أما

 : طلب العروض المحدود /3

ين تم انتقاءهم ذشارة انتقائية يكون المترشحون الاست" من نفس المرسوم  41حسب المادة 
د في دفتر الشروط ن تحدألمصلحة المتعاقدة ل يمكن ،مدعوون وحدهم لتقديم تعهد ،وليالأ

     (2)"ولي لخمسة منهمأدعوتهم لتقديم تعهد بعد انتقاء  العدد الأقصى للمترشحين الذين ستتم
و درسات أنجاز بعمليات ذا تعلق الإإبرام دارة تلجأ لهذا النوع من الإتأسيسا على ذلك فالإ

بالنظر لضخامة  ،لا يستطيع إنجازها إلا القليل من المتعاملين ،و ذات أهمية بالغةأمعقدة 
، حي  أجاز لها المشرع اللجوء مباشرة لهؤلاء (3)االوسائل المادية والتقنية اللازمة لإنجازه

 . المتعاملين  وانتقاء خمسة منهم لدخول المنافسة

 :المسابتة/ 4

راء يضع رجال الفن في منافسة إج" بأنها ن نفس المرسوم الرئاسي م 42عرفتها المادة 
عده  احب المشروع أ و مشروع تصميم لبرنامع أمخط   ،لاختيار بعد رأي لجنة التحكيم

قبل منح  ،نجاز عملية تشمل جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خا ةإقصد 
الإقليم والتعمير ليها الإدارة لا سيما في مجال تهيئة إتلجا  (4)"زين فيهائحد الفاالصفقة لأ

         (5).والهندسة المعمارية ومعالجة المعلومات

 

                                                           
 .005عمار بوضياف مرجع سابق، ص  (1)
 .ميةيتعلق بتنظيم الصفقات العمو 51/021من ام رسوم الرئاسي  21أ ظر ام ادةة  (2)
 .00بلعيد بلجيلالي، مرجع سابق، ص  (3)
 .من  فس ام رسوم الرئاسي 21أ ظر ام ادةة  (4)
 .22، ص  فس ام رجعبلعيد بلجيلالي،  (5)
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 الظروف ام وضوعية أساس اللجوء لإجراءات استثناءية في التعاقد: الفرع الثاني

         ، فإنه قد الإدارة في تعاقدن طلب العروع هو القاعدة العامة أا اعتبر المشرع بإذ
لكن تبعا وتكيفا مع  رو  و  ،يئبشكل استثنا مباشرة طرق أخرى لمنح المجال لها 

هدافها عروع  ير مناسب لتحقيق الإدارة لأتجعل من طلب ال ،موضو،ية تواجهها الإدارة
المطلقة                الحريةدارة ليست لها فالإ .الشفافية أي يبقي الحماية على مبدذوهو الأسام ال

رو  لتكييف مع الظلتستطيع الك ذعلى  مجبرةبل هي  ،الإجراءاتفي اختيار اتباع هاته 
كر نسجل اعتماد ذسابق ال 32/23 بالرجوع للقانون  .و المستجدات التي قد تواجهها
يمكن  (1)،القاعدة العامة المتمثلة في طلب العروع عنالمشرع لطريقة التفاوع كبديل 

 .بدقة في القانون  امنصون عليهة محدد حالاتلكن في ليها و إللإدارة اللجوء 

  :اللجوء للتفاوض المباشر أولا

اللجوء للتفاوع  32/23من القانون  46حسب الفقرة الأخيرة من المادة  يمكنلا   
في حالات محددة  إلا ،برام الصفقات العموميةإية في ئي يعد قاعدة استتناذالمباشر ال

 (2):على سبيل الحصر الحالات الآتية وهيمن نفس القانون  42المادة  بنص

و لاعتبارات أو لحماية حقوق حصرية أ ،د متعامل وحيد في وضرية احتكاريةوجو  /1
بين المتعاملين  المنافسة أعلى مبدهاته الحالة تقضي تماما  ،و فنيةأو نقافية أتقنية 

تجعل من اتباع طريقة طلب العروع في  إذ ،لاعتبارات موضو،ية لا دخل للإدارة فيها
ي ذشكل مباشر مع المتعامل الوحيد الوتجبر الإدارة للجوء للتفاوع ب (3)،التعاقد مستحيلة

 .نجاز العمل المطلوبإ يستطيع

                                                           
إذا كانت الإدةارة لا تتفاوض في طلب العروض في الحالات العادةية باعتبارها صاحبة امتيازات السلطة العامة  (1)

يقة التفاوض ونتيجة لظروف موضوعية معينة تجبرها على التفاوض مع ام تعامل الاقتصادةي بشأن الأسعار  ففي طر
المحددة للقواعد العامة للصفقات  02/50قا ون رقم من ال 22و 20وهو ما  صت عليه ام ادةتين . وشروط تنفيذ الصفقة

 .  العمومية
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  25هاته الحالات أوردةتها ام ادةة  (2)
 .011عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  (3)
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تستطيع تقديم حلول فريدة والتي  ،الابتكارمنة و ترقية المؤسسات الناشئة في مجال الرق /2
قية يستهد  من خلالها المشرع  دعم الابتكار والعمل على تر وهي الحالة التي  .ومبتكرة

 .الأفضلية في التعاقد مع الإدارة ين يمنحهاأالمؤسسات الناشئة في الدولة 

ويقتضي التعامل معها  ،و النظام العامألك الإدارة محدوث  رو  استثنائية تهدد  /3
  .الكوارث الطبيرية والتكنولوجية وأالمرتبطة عادة بالأزمات الصربة ، ستعجالالإ

بالنظر لخصو ية التعامل معها والتي تحتا   ،ه الحالةذحسن المشرع في اعتماد هألقد 
ي لا ذمر الالأ، رواحعلى النظام العام والمنشئات والأ حفا ا ،السرعة وعدم المماطلةإلى 
 .قا مع اتباع إجراءات طلب العروعطلاإاسب يتن

يمكن الاستغناء  التي لا للمواطنين،في حالة التمويل المستعجل بالحاجيات الأساسية  /4
المنافسة في التعاقد شرط  أمة بتوفيرها حتى ولو لم تتبع مبدفالإدارة ملز ، عنها لمدة قصيرة

 .ات للممطالة من طرفهاو كانت نتيجة مناور أ  ،ن لا تكون متوقعة  من الإدارةأ

ي للمؤسسة الحق و تنظيمأحالة منح نص قانوني  ، وفينتا  الوطنيبدافع ترقية الإ /5
 . ه الخدمة العموميةذالحصري للايام به

ستعجالي الطابع الإ وطنية يكتسيهمية أ ي أولوية و ذمر بمشروع عندما يتعلق الأ /6
 .ةبرام الصفقات العموميإجال آولايمكنه التكيف مع 

شكل مباشر التي تدفع الإدارة للجوء للتفاوع بن كل هاته الحالات ألى إتجدر الإشارة 
نها لا أكلها موضو،ية أي  ،نجاز العملإي يضمن ذمع المتعامل الاقتصادي الوحيد ال

ت قد تدفع الإدارة لانما هي حاإبرام و الشفافية والنزاهة في الإ أتدخل ضمن المسام بمبد
 (1).هد  تحقيق المصلحة العامة لا  يرللتعامل معها ب

 

 

 
                                                           

 .522 ادةية تياب ، مرجع سابق، ص   (1)



 

يـتك: ل الأولـالفص بـرام ة في ـفيـادأ الشفـمب سـر يـة لإ  ةــوميـت العمـاالصفقام رحلـة التحضير
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 :فاوض بعد الاستشارةاللجوء لل انياث 

 (1):هي من نفس القانون في حالات معينة 43ليه حسب المادة إتلجا الإدارة 

للجوء لطلب العروع ي يجعل من اذمر الالأ، جدوى طلب العروع للمرة الثانية عدم /1
المشرع الحق في  هايضيع الوقت على الإدارة وبالتالي منحو  ،ي فائدةذمرة أخرى  ير 

  .اللجوء للتفاوع بعد الاستشارة

تجعل  ،الخدمات الخا ةوى المنافسة في  فقات الدراسات واللوازم و ضعل مست /2
بالإضافة  ،المنافسة لأهدا  ي جدوى و ير محققذاللجوء لطلب العروع  ير 

دعوة برام استشارة بدلا من الإي خصو ياتها ات الطابع السري والتي تقتضذللخدمات 
عمال سيادية أ شغال التي تتصل بممارسة لك على الأذي ينطبق كذمر الالأ ،للتنافس

ى ن تكون مؤسسات الإنجاز مؤتمنة لدأالتي تتطلب السرية و و  ،للمؤسسات التابعة للدولة
 .الدولة حفا ا على النظام العام

آجال طلب عروع  مع لاتتلاءموكانت طبعتها  فسخمحل  كانتمنح الصفقات التي  /3
 .ضرارا بالأعمال المنجزةأن تلحق أنها أا الأخير من شذفالآجال التي يتطلبها ه ،جديد

طار إو في أ ،طار استراتيجية التعاون الحكوميإفي حالة العمليات المنجزة في  /4
و  باتألى مشاريع تنموية إيازية وتحويل الديون اتفاقات ننائية تتعلق بالتحويلات الامت

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  20هاته الحالات أوردةتها ام ادةة  (1)
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يس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية: الفصل الثاني  مظاهر تكر
، اعتمد المشرع الجزائري إبرام الصفقات العموميةفي سبيل تجسيد شفافية فعالة في عملية 

المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، والمرسوم الرئاسي رقم  32/23في القانون 
العديد من الإجراءات التي تستهد  ضمان منافسة نزيهة بين المتعاملين  21/342

كل أشكال التحيز الإقتصاديين للظفر بالصفقة التي تنوي الإدارة عقدها، بعيدا عن 
 . والمحاباة و يرها من السلوكات الغير قانونية التي يمكن للإدارة أن تتبعها

ترتكز هاته الإجراءات بالأساسن على استهدا  تحقيق مستويين من الضمانات، يتعلق 
الأول بضمان تطبيق حرية الو ول للطلبات العمومية لجميع المتعاملين الإقتصادين 

أما المستوى الثاني  شروط المنافسة التي اعتمدتها الإدارة دون إقصاء،الذين تتوفر فيهم 
فيتعلق بإعمال المعايير الموضو،ية في إنتقاء أحسن عرع من ناحية المزايا إقتصادية 

 :سنتطرق لكلا المستويين في المبحثيت الآتيين. التي يتوفر عليها

ية الوصول لطلبات العمومية : ام بحث الأول  حر
الشفافية في الصفقات  أهم مقومات تجسيد مبدأ حد أطلبات العمومية لالو ول ل يعد حرية
لاستفادة من في افراد ليات تساهم في تكريس حقوق الأآبالنظر لما يوفره من  ،العمومية

تسيير الإداري والابتعاد اللى ضمان نزاهة إبالإضافة  ،المساواة  أمقتدرات الدولة وفقا لمبد
 .شبهات الفسادو عن كل مظاهر التحيز 

لتزم الإدارة جراء جوهري تإطلبات العمومية كلري حرية الو ول لئاعتمد المشرع الجزا
من  61فقرة الأولى من المادة الحسب نص وذلك  ،مختلل العقود التي تبرمهافي باتباعه 

        عمومية الصفقات اللنجاعة  اضمان هالتي جعلت من تجسيد ،32/23 رقم قانون ال
 .والاستعمال الحسن للمال العام
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وهو ما نتناوله في  ،جوء لعلانية الدعوى للمنافسةلدارة ملزمة بالسيسا على ما سبق فالإأت
نها ملزمة باحترام قواعد المنافسة وحق من تتوفر فيهم الشروط لتقديم أكما  ،المطلب الأول

 .ليه في المطلب الثانيإوهو ما سنتطرق  ،العطاءات

 علنية الدعوة للمنافسة: لام طلب الأو
  سرية بالالنزاهة يقتضيان من الإدارة الابتعاد عن الممارسات المبهمة التي تتم الوضوح و 

   .كل مظاهر التحيز وعدم الحياد في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديينتجنب لك ذوك
الثاني ما الفرع ، أشهار الصفقات العموميةإلزام الإدارة بفي الفرع الأول سنتطرق لإ

  .كيضية مساهمة البوابة الإلكترونية في تعزيز شفافية إبرام الصفقات العموميةسنتناول فيه 

 إلزام الإدةارة بإشهار الصفقات العمومية التي تبرمها: الفرع الأول
تحت عنوان شفافية ، 32/23من القانون رقم  40في نص المادة الجزائري قر المشرع أ

شهار عن طريق النشرة الرسمية الزام الإدارة بالإ"عمومية الصفقات الإجراءات ابرام 
المعتمدة كترونية صحافة الإالمكتوبة و الصحافة الوعن طريق  ،عموميالمتعامل اللصفقات 

شهار عن طريق لزامية الإبالإضافة لإ ،تفاوع بعد الاستشارةالبالنسبة لطلب العروع و 
 (1)"البوابة الالكترونية لصفقات العمومية 

 :رشهاالإ عملية ية حولتالملاحظات الالا النص نسجل ذبتحليل ه

يدعم بشدة  إذ ،جراء جوهري لا يمكن للإدارة مخالفتهإهو العمومية صفقة الشهار إ /1
جل تقديم عروضهم بكل أخلال فتح المجال للمتنافسين من  من ،شفافية الصفقةعلنية و 
 (2).تسييرالعن كل شبهات الفساد و سوء  بالتالي فهو يبعد الإدارةو  ،حرية

طاءات التي يقدمها المتعاملون من العقدر كبر أالعلنية تسمح بحصول الإدارة على  /2
ي ينعكس بالإيجاب على ذمر الالأ ،ين تتوفر فيهم الشروط المطلوبةذقتصاديون الالإ

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  20ام ادةة  (1)
قدور بوضياف، مظاهر تجسيد الشفافية في الصفقات العمومية، مجلة صوت القا ون، صادةرة عن جامعة الجلالي  (2)

 .212، ص 0202، سنة 25، العددة 21بو عامة خميس مليا ة، المجلد 
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بالتالي توفير ة و دنى عرع من ناحية الماليأمن خلال الحصول على  ،نجاعة الصفقة
بالتالي ضمان جود الخدمات المعروضة و أكما يساهم في الحصول على  ،المال العام

 .العمومية داري في تحقيق فعالية الخدمةالإ تسييرالحسن 

عدد المشرع  ،قتصاديينالابهد  إيصال الإعلان عن الصفقة لجميع المتعاملين  /3
 :هي حسب المادة سابقة الذكرو  ،شهارل التي تستخدمها الإدارة في الإئالوسا

 .الرسمية لصفقات المتعامل العموميالنشرة   -

من  02المادة  الثانية منفقرة ال تشترطالتي و  ،لكترونية المعتمدةالصحافة المكتوبة والإ  -
   جنبية واحدة على الأقلأعربية ولغة اللغة بالن يتم النشر أ 21/342اسي ئالمرسوم الر 

ي يضمن ذمر الالأ ،يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطنيفي جريدتين وذلك 
و عن طريق أد مكتوبة ئسواء في جرا ،طلاع من قبل المتعاملين الاقتصاديينإر أكب

 (1).الانترنت

على مستوى البوابة الالكترونية  فقات عمومية والتي ستنطرق اليها في جزء لاحق  -
 .من هذا البح 

اسي ئمن المرسوم الر  03البيانات التي نصت عليها المادة  الإشهارن يتضمن أيجب  /4
 (2):تيوهي كالآ 21/342

 . رقم تعريفها الجبائيتسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها و   -

 .كيضية طلب العروع  -

 .وليهيل والانتقاء الأأشروط الت  -

 .موضوع العملية  -

 .المطلوبةق ئمة موجزة بالمستندات والونائقا  -

                                                           
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 51/021من ام رسوم الرئاسي  05أ ظر ام ادةة  (1)
 .ام رسوم الرئاسي من  فس 00أ ظر ام ادةة  (2)
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 .تهامدة  لاحيو  .يداعهاإير العروع ومكان ضمدة تح  -

 .كفالة التعهد  -

لا من طر  لجنة إلايفتح )حكام وتكتب عليه ،بارة إتقديم العرع في  ر  مغلق ب  -
 (فتح الاضرفة

 .نمن الونائق عند الاقتضاء  -

شهار الهد  من الإي يحقق ذمر الالأ ،نها بيانات تشمل كل مايتعلق بالصفقةأوالملاحظ 
طلبات لحرية الو ول ل أتكريسا لمبد ،من خلال توفير كل المعلومات ونشرها للمهتمين

 .النزاهة المرجوةمومية وبالتالي تجسيد الشفافية و الع

 البوابة الإلـكترونية للصفقات العمومية آلية لإضفاء شفافية أكثر: الفرع الثاني
مومية خطوة متقدمة وهامة في مسار تحدي  تشكل البوابة الإلكترونية للصفقات الع

وتطوير تسيير الطلب العمومي في الجزائر، إذ تهد  إلى نشر وتبادل الونائق 
ويُعد هذا التحول . والمعلومات ذات الصلة بالصفقات العمومية عبر وسائ  إلكترونية

ما يسهم في جزءًا من عملية استبدال تدريجي للوسائ  الورقية التقليدية بونائق رقمية، ب
تحسين فعالية الإجراءات الإدارية وتيسير التفاعل بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح 

 (1).المتعاقدة

وعلى  عيد المبادئ الأساسية، ترمي هذه البوابة الإلكترونية إلى تحقيق احترام أكبر 
يتعلق بمبدأ حرية للمرتكزات القانونية والتنظيمية التي تحكم الطلب العمومي، لاسيما ما 

الولو  إلى الطلب العمومي، وضمان المساواة بين المرشحين، وتعزيز شفافية 
 (2).الإجراءات

                                                           
والقا ون  0202أميمة بوشارب  وهندة مدفوني، الصفقات العمومية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري   (1)

 05، العددة 25، مجلة إدةارة، صادةرة عن ام درسة الوطنية للإدةارة بالجزائر، المجلد -التطورات والتحديات – 02/50
 .51، ص 0202سنة 
برام  خليفة  اتش  (2) يز شفافية الإ الوقع  –و ادةية آيت عبد ام الك، البوابة الإلـكترونية للصفقات العمومية كآلية لتعز

 .502، ص 0202، سنة 20، العددة 25والتحديات، مجلة صوت القا ون، صادةرة عن جامعة خميس مليا ة، المجلد 
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كما أن رقمنة الصفقات العمومية من خلال هذه المنصة الإلكترونية توفر مجموعة من 
 :المزايا الإضافية، من أبرزها

 ات العمومية من قبل الهيئات المعنيةتحسين آليات الرقابة والمعالجة المتعلقة بتسيير النفق
ية بين المتعاملين تعزيز التنافس، و الإسهام في مكافحة الفساد والحد من الرشوةو 

فإن  وبالتالي .تقليص التكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية والتسييريةالاقتصاديين و 
مومية، ويكرّم اعتماد هذه البوابة يمثل دعامة استراتيجية لإ لاح نظام الصفقات الع

 (1)نهجاً قائماً على الشفافية، الفعالية، والمساءلة

نظرًا لما تكتسيه المعاملات الرقمية عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية من أهمية 
وحساسية، بالنظر إلى طبيعة المستندات المتداولة ضمنها، فإن عملية تبادل هذه الونائق 

التي تضمن السير السليم للبوابة وتحقيق الشفافية  ،التنظيميةتخضع لجملة من المبادئ 
والحفا  وتتمثل هذه المبادئ في ضمان سلامة الونائق المتبادلة . في مختلل الإجراءات

 (2).قمية عبر الوسائ  الإلكترونية، إلى جانب تأمين أرشفتها الر على سريتها

 23/ 32العمومية بموجب القانون نص المشرع على تفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات 
يمثل تسهيلا للو ول والإطلاع على كل مايتعلق بجميع الصفقات العمومية، خا ة 
وأنها مربوطة بكل المؤسسات والوزارات، الأمر الذي يتم عبر شبكة الانترنيت بظر  
وجيز ودون عناء من قبل المتعاملين الإقتصاديين، ما يساهم بشكل كبير في إضفاء 

   (3).افية المنشودة وتكريس حايقي لمبدأ حرية الو ول للطلبات العموميةالشف

 

 

 

                                                           
  .555خليفة  اتش و ادةية آيت عبد ام الك، مرجع سابق، ص  (1)
يع الجزائري بين الواقع وام أمول على ضوء  (2) محمد بن جلول وزعزوعة فاطمة، رقمنة الصفقات العمومية في التشر

 .01، ص 0202، 25العددة  21، مجلة البحوث القا ونية والإقتصادةية، جامعة عين تيموشنت، المجلد 02/50القا ون 
 .51أميمة بوشارب  وهندة مدفوني، مرجع سابق،  (3)
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ية ام نافسة في تقديم العطاءات: ام طلب الثاني يس حر  تكر
عمومية على الصفقات البرام إري في ئعتمدها المشرع الجزاتستند فكرة حرية المنافسة التي ا 

حرية العمل  أي يقوم على مبدذال قتصادي الحرنظام الإاليتعلق الأول بتكريس  ،ساسينأ
فراد في المساواة بين الأ أما الأسام الثاني فيتعلق بتجسيد مبدأ ،ستثمار دون قيودوالإ

من  يةقانونالشروط الكل من تتوفر فيهم لبما يفيد فتح المجال  ،الانتفاع بمقتدرات الدولة
قصاء لا يبنى على إو أدون استبعاد  ،متعاملين اقتصاديين بكل حرية لتقديم عروضهم

استابال العروع التي في ن تتعامل الإدارة بشكل متحيز أو أ ،حةضأسس قانونية وا
 .تصلها

متعاملين الاحترام حقوق بلزام الإدارة ا المطلب لإذسيتم التطرق في الفرع الأول من ه
الواردة ستثناءات القانونية لإنخصصه لفما الفرع الثاني أ ،قتصاديين في تقديم عروضهمالا

 .على حرية تقديم العطاءات

 إلزام الإدةارة باحترام حق ام تعاملين الاقتصادةيين بتقديم عروضهم: الفرع الأول

عمومية التي تنوي الإدارة ال ةصفقالقتصاديين على كل ما يتعلق بالابعد اطلاع المتعاملين 
ي حددتها الإدارة جال التالآنشرته يمكنهم تقديم عروضهم في  الذيعلان إبرامها، في الإ

ن تحسب أعلى  ،(1)عادة ما تتماشى مع طبيعة الصفقةوالتي  ،وفقا لسلطتها التقديرية
لنشرة الرسمية للمتعامل العمومي افي علان الإجال ابتداء من اليوم الموالي لنشر ته الآاه
  (2).د وفقا للقواعد العامةئو في الجراأ

الإدارة ملزمة بالتعامل على قدر المساواة مع جميع العارضين الرا بين في المشاركة في 
دون فرع عراقيل عن  ،قرتها للمشاركةأاداموا يتوفرون على الشروط التي م ،صفقةال

فلا يحق للإدارة ان تعفي بعض  (3)خرينللآو تقديم تفظيل في التعامل أالبعض 
                                                           

يحددة أجل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة "، 51/021من ام رسوم الرئاسي  00ما  صت عليه ام ادةة وهو  (1)
ية اللازمة لتحضير العروض وإيصالها   "مثل تعقيد موضوع الصفقة وام دة التقدير

 .050عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  (2)
يعا فقها واجتهادةا (3) ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشر

 .22، ص 0252لبنان، 
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و تعدل أن تظيف شروط أكما لا يجوز لها  ، يرهمالمتعاملين من شروط معينة دون 
 .خرينأخرى للبعض دون الآ

هيل للمشاركة أين يستوفون شروط التذالترشح مضمون لكل المتعاملين ال وعليه فالحق في
 انهحرمبه الأخيرة لا يحق لها التعدي على حقه في المنافسة ذوه ،التي اعتمدتها الإدارة

يجب ان " 32/23من القانون رقم  42من المادة  63هو ما نصت عليه الفقرة و  ،منها
ومتناسبة مع يستند تقديم الترشيحات اللى معايير  ير تميزية لها علاقة بموضوع الصفقة 

  حات التي تستقبلهايترشالنزاهة تعامل الإدارة مع ح لشفافية و ضفي تكريس وا (1)"مداها
ة ئتشكل بيدية التي تمس بمصداقية الإدارة و حياال  ير رساتاشكال الممأبعيدا عن كل 

 .شبهات الفسادمثالية لسوء التسيير و 

ية تقديم العطاءاتإال: الفرع الثاني  ستثناءات القا ونية الواردةة عن حر
لا  ،الصفقة العموميةبلظفر لحرية تقديم المتعاملين الاقتصاديين لعروضهم قصد التنافس 

ارة فبدافع تحقيق المصلحة العام من خلال ضمان نجاعة تعاقد الإد ،يمارم بشكل مطلق
حرية لك مساسا بذن لا يعد أعلى  ،ح للمنافسةنون على الحالات يقيد فيها الترشالقا نص

ته اعمومية مادامت هالصفقات البرام إشفافية  أوبالتالي مبد ،لطلبات العموميةلالو ول 
 .المصلحة العامةتستهد  تحقيق ستثناءات قانونية و الإ

برام إلايمكن " نه أالتي نصت على  32/23من القانون  12ليه المادة إهبت ذوهو ما  
ا القانون ذقصاء منصون عليها في هإشخان كانوا محل تدابير أ فقات عمومية مع 

اسي ئمن المرسوم الر  21الرجوع للمادة ب (2)"لتطبيقهة ذوالنصون التنظيمية المتخ
قصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقة إنجد الحالات التي يتم فيها  21/342
 : (3)وهي

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  22أ ظر الفقرة الثانية من ام ادةة  (1)
 .من  فس القا ون 15أ ظر ام ادةة  (2)
 .021/ 51من ام رسوم الرئاسي رقم  11هاته الحالات منصوص عليها في ام ادةة  (3)
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جال  لاحية آ ذالصفقة قبل نفا ذو تنازلوا عن تنفيأ ،الذين رفضوا استكمال عروضهم  -
 .العروع

 .يةئو تسوية قضاأو توقل عن النشاط أو تصضية أفلام إين هم في حالة ذال  -

سبب مخالفة تمس ب ،ي حاز قوة الشيء المقضي فيهئي نهائقضا ين كانوا محل حكمذال -
 .بالنزاهة المهنية

 .يةئجباالو شبه أية ئين لايستوفون واجباتهم الجباذال  -

 .ون إجراءات إيداع لحساب شركاتهمين لايستوفذال  -

 .باذين قدموا تصريحا كاذال  -

تها بعد ماكانوا محل مقررات فسخ تحت ابالتزام المخلةمة المؤسسات ئالمسجلون في قا -
 . حاب المشاريعمن أمسؤوليتهم 

صفقات في الن الاقتصاديين الممنوعين في المشاركة يالمتعاملمة ئالمسجلون في قا -
  .عموميةال

المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة اتجاه التشريع  -
 .التجارةجمارك و نظيم في مجال الجباية والوالت

 .جتماعيالإضمان السبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و دانة بإين كانوا محل ذال  -

فيما  ،ين اخلوا بالتزاماتهم حال تنفيد عقود و فقات سابقةذلمتعاملون الأجانب الا -
 .المتبعةلتنفيد والمنهجية لزمنية الرزنامة اليخص 

ين يتواجدون ضمن ذقتصاديين الالاته الحالات عدم أهلية المتعاملين اوالملاحظ على ه
رتكباتهم مخالفات جسيمة سابقة لاو ألعدم جديتهم في العمل  ،لتعاقد مع الإدارةلحداها إ

المالي لما هو معمول به و لعدم مطابقة نشاطهم المهني و أ ،نزاهة عملهم ككلبتمس 
عمومية الالصفقات بظفر لمنافسة لمن الوحرمانهم  استبعاد المشرع لهمفبالتالي و  ،قانونا

 .د  لتحقيق نجاعة تعاقد الإدارة وتحقيق أهدافهاته ،مبني على أسس موضو،ية
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 شفافية إجراءات إرساء الصفقة العمومية: ام بحث الثاني
علام ة من المرحلة التحضيرية للصفقة ونشرها في وسائل الإعد مرور الإدار ب      

متعامل الهم مرحلة وهي اختيار أ لى إتنتقل  ،العروع وملفات الترشحاستابال و 
وبالنظر لأهمية هاته المرحلة فقد  ،نجاز موضوع الصفقةبإي سيقوم ذقتصادي الالإ
التي تستهد  ضمان شفافية  ،حاطها المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات الجوهريةأ

دنى تحيز أناحية الموضو،ية بكل نزاهة ودون باختيار العرع الأفضل من ال ،الصفقة
 .من قبل الإدارة

دراسة وتقييم العروع للجنة إدارية   لاحيةسناد إمثل بداية بتته الإجراءات اته
مرورا  ،الشفافيةاهة و  رفة لدعم النز مع فرع عنصر علنية عملية فتح الأ ،متخصصة

مع فتح  ،بين العروعمن ختيار الإالمعايير الموضو،ية في  بإعماللزام المشرع للإدارة إب
نه قد ألكل عارع يرى بالفر ة وإتاحة  ،مجال للطعن في نتائع المنح المؤقت للصفقة

 . قانونية حرمته من الفوز بالصفقة و مخالفةأن العملية شابها عيب أو أ لم 
خصص الأول لبيان ن  ،سيتم التعرع لكل هاته الإجراءات بالدراسة والتحليل في مطلبين

هة المنح ما المطلب الثاني فنتناول فيه نزا أ ،تقييم العروعضمانات شفافية دراسة و 
 .المؤقت للصفقة العمومية

 
 ضما ات شفافية عملية فتح الأظرفة وتقييم العروض :ام طلب الأول

تقييم العروع للجنة إدارية تابعة  رفة و لاحية فتح الأوكل المشرع الجزائري  أ 
برام إلية القبلية لمدى قانونية عملية لتي تمارم نوعا من الرقابة الداخا ،للمصلحة المتعاقدة

الإدارة على المشرع  فرعكما  .برام ككلتالي مدى نزاهة وشفافية عملية الإوبال ،صفقةال
كبر ألإضفاء شفافية  المترشحين،  رفة بشكل علني بحضور العارضينعقد جلسة فتح الأ

 . على عملية الدراسة والتقييم
أما الفرع  ، رفة وتقييم العروعل تشكيلة و لاحيات لجنة فتح الأسنتناول في الفرع الأو 

 . كضمانة لتحقيق شفافية عملية الإبرام  رفةالثاني فنتطرق فيه لعلنية جلسة فتح الأ
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ية متخصصة لفتح الأظرفة وتقييم العروض: الفرع الأول  لجنة  إدةار
وتقييم العروع مجرد لجنة تدرم العروع التي  رفة لم يعتبر المشرع لجنة فتح الأ

  قتصادي الفائز بالصفقةها المعايير لاختيار المتعامل الإوتطبق علي ،تستقبلها الإدارة
ولتسلي   ،براممارم الرقابة الداخلية لعملية الإت موحدةنما اعتبرها بمثابة لجنة دائمة إو 

 :ه اللجنة ومهامها نتطرق للآتيذالضوء على ه
 :تشكيلة اللجنةأولا 

ن اللجنة تتشكل من مو فين إف 32/23 من القانون  00حسب الفقرة الثانية من المادة 
 من 206ليه المادة إوهو ماذهبت  ،(1)يختارون لكفائتهم مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة

طار إالمصلحة المتعاقدة في  ثتحد" نه أعلى  نصتالتي  21/342المرسوم الرئاسي 
العروع والبدائل   رفة وتحليلمكلفة بفتح الأ ،كثرأو أالرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة 

 رفة وتقييم تدعى في  لب النص لجنة فتح الأ، قتضاءوالأسعار الاختيارية عند الإ
 (2)".العروع

 دار إمسؤول المصلحة المتعاقدة اختصان من نفس المرسوم ل 203كما عهدت المادة 
من خلال تحليل هذه النصون . ه اللجنة وقواعد سيرها ونصابهاذشاء تشكيلة هنإمقرر 

 :نسجل الملاحظات التالية
نها ليست لجنة مؤقتة تختص بدراسة  فقة معينة نم أيعني  ،هي لجنة موحدة ودائمة /1

  (3).التي تتبعهانما هي لجنة نابثة تتولى دراسة وتقييم كل  فقات الإدارة إو  ،تزول
نجاز مهام يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإ ،تضم مو فين تابعين للمصلحة المتعاقدة /2

ي استخدمه المشرع في ذال" مؤهلين " ما نفهمه من مصطلح وهو  ،اللجنة بكل اقتدار
متروك للسلطة  ،كفاءة المو فين من عدمهاتحديد ن مدى ألا إ ،و ل أعضاء اللجنة

 دار مقرر تشكيل هاته إ احب اختصان  ،التقديرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة
 (4).اللجنة

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  50أ ظر ام ادةة  (1)
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 021/ 51من ام رسوم الرئاسي رقم  502أ ظر ام ادةة  (2)
 .202بق، ص قدور بوضياف، مرجع سا (3)
 .202عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  (4)
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ممضي من قتضاء بموجب مقرر خرى عند الإة لأيمكن تعديل تشكيلة اللجنة من فتر  /3
 . مسؤول المصلحة المتعاقدة

عدة مو فين  روع للجنة مكونة منتقييم العو  الأ رفة شرع  لاحية فتحمنح الم /4
ي أوعدم ترك المجال للتفرد بالر  ،نزاهةين للعمل بشكل جماعي في شفافية و تكرسوهو 
و مسؤول المصلحة أحد في حال كانت هاته الصلاحية ممنوحة لشخص وا ،والقرار

 (1).المتعاقدة
  :ظرفة وتتييم العروضثانيا مها  لجنة فتح الأ

لمهام التي تظطلع مختلل ا 21/342من المرسوم الرئاسي  23و 22المادتين  حددت
 :، يمكن إيجازها في الآتيه اللجنةذبها ه

ه ذن نفس المرسوم  مهام اللجنة في هم 22حددت المادة  :ظرفةمرحلة فتح الأفي / 1
 (2):تيالمرحلة كالآ

   .نبات  حة تسجيل العروع في سجل خانإ -
غ وتحديد محتوى ومبال ، رفةالعروع حسب ترتيب تواريخ و ول الأعداد قائمة إ  -

 .المقترحات والتخضيضات المحتملة
 .بالونائق التي يتكون منها كل عرععداد قائمة إ  -
 رفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب وقع بالأحر  الأولى على ونائق الأت -

  .استكمال
التحفظات المسجلة كر ذمع  ،ي يوقعه جميع الأعضاءذتحرير محضر الجلسة وال -

 .امن قبل أعضائه
قتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة و المتعهدين عند الإأدعوة المترشحين  -

 جل أقصاهأفي  ،ا سجلت نقصا في الونائقإذ ،بهد  استكمال عروضهم التقنية
 .  رفة تحت طائلة رفض عروضهمتح الأريخ فاأيام ابتداء من ت (26)عشرة 

                                                           
، كانت هناك لجنتين تختص الاولى بفتح الاظرفة، أما الثانية فتمارسة 51/021قبل صدور ام رسوم الرئاسي  (1)

جمع بينهما في لجنة موحدة بهدف تسهيل الإجراءات  0251صلاحية تقييم العروض، أي أن التنظيم الجديد بعد سنة 
برام الصفقات العموميةوتحقيق مر  .002و 200عمار بوضياف، مرجع سابق، ص . و ة أكبر في عملية إ

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 021/ 51من ام رسوم الرئاسي رقم  15أ ظر ام ادةة  (2)
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 ةوتقديمه للمصلحة المتعاقدقتضاء حضر بعدم جدوى طلب العروع عند الإتحرير م -
 .حابها عن طريق المصلحة المتعاقدة  رفة التي لم يتم فتحها لأرجاع الأإ -
 
من نفس المرسوم مختلل المهام التي  23حددت المادة  :في مرحلة تتييم العروض/ 2
 (1):والتي نوجزها في الآتي ،ه المرحلةذطلع بها اللجنة في هتض

 .لدفتر الشروطعروع الغير مطابقة قصاء الإ -
 .العروع الأخرى بعد عملية الاقصاءتحليل  -
قصاء العروع التي لم تتحصل إحقيتها بأمع  ،ترتيب العروع من الناحية التقنية -

 .يا المحددة مسبقا في دفتر الشروطعلى العلامة الدن
 .لمؤهلة تقنيا من الناحية الماليةدراسة العروع ا -
  .الاقتصاديةحسن عرع بالنظر للمزايا أانتقاء  -

 
  :ضمانا  نزاهة أعضاء اللجنة ثالثا

جملة من الجزائري قر المشرع أ ،برام الصفقات العموميةعملية إحفا ا على شفافية ونزاهة 
كل فعال ساهم بشت ، رفة وتقييم العروعالتي تطبق على أعضاء لجنة فتح الأحكام الأ

 :يلي يجازها فيماإفي تكريس الشفافية يمكن 
برام الصفقات العمومية إمراقبة في ه اللجنة باعتباره مشاركا ذخطار عضو هإلزامية إ /1

حالة وجود تعارع مصلحته  مع تنحيته من منصبه في ،سلطته السلمية بشكل كتابي
برام الصفقة إمان شفافية مثلة في ضتالم ،و الشخصية مع المصلحة العامةأالخا ة 
حد المتعاملين أن يكون أك (2).و  ير مباشرألك بشكل مباشر ذسواء كان  ،العمومية

كثر أنه إضفاء أي من شذلتزام الوهو الإ ،قاربه مثلاألاقتصاديين المترشحين للصفقة من ا
 .ن عدم تحيز المو ل في أداء مهامهشفافية وضما

مع  ،لجنة التحكيم وأزدواجية العضوية في كل من لجنة الصفقات العمومية إاعتبار  /2
مر من حالات التنافي عندما يتعلق الأ رفة وتقييم العروع العضوية في لجنة فتح الأ

                                                           
 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 021/ 51من ام رسوم الرئاسي رقم  10أ ظر ام ادةة  (1)
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  01أ ظر ام ادةة  (2)
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ن الجمع بين عضويتي لجنة التقييم أباعتبار  ،ي يعتبر منطقيذمر الالأ (1)بنفس الملل
ية نير سلبا على عملتأنه الأمر  ير مقبول ومن شأ ،ولجنة النظر في الطعون والتحكيم

 .الصفقات العموميةالرقابة على 
لاقة العمل ين انقطعت عذالمتعاقدة لمو يفيها السابقين اللا يمكن منح المصلحة  /3

برام الصفقات إا يشكل دعما لشفافية ذوه، (2) فقة سنوات (61) معهم لمدة خمس
 .فراد بهاصداقية الإدارة ونقة الأالعمومية ما يزيد من م

 
 الشفافية أظرفة تكريس م بدلنية جلسة فتح الأع :الفرع  الثاني
لأنه  ،برام الصفقات العموميةإهم ضمانات شفافية أ  رفة من تعد علنية جلسة فتح الأ

 .كل الممارسات التي تتم بشكل سري  بعيدا عن ،النزاهةالوضوح و  أيحقق مبد
لتي تتم بجعل الجلسة ا 21/342من المرسوم الرئاسي  26فالإدارة ملزمة بموجب المادة 

تتم بشكل علني وبحضور كل  ،لكذ رفة من قبل اللجنة المختصة بعملية فتح الأفيها 
ين يشهدون العملية من بدايتها الى نهايتها بشكل ذشحين والمتعاملين الاقتصاديين الالمتر 
 (3).ن الرقابة على نزاهة العملية ككلمما يجعلهم في موقع ممارسة نوع م ،مباشر

لمرسوم بتحديد ساعة من نفس ا 00ملزمة حسب المادة  ن الإدارةوتجدر الإشارة الى أ 
 .ق تسليمه للمتعاملين الاقتصادييني سبذ رفة في دفتر الشروط الومكان فتح الأ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  00أ ظر ام ادةة  (1)
 .من  فس القا ون 05أ ظر ام ادةة  (2)
 . 501فتيحة ميلودةي، مرجع سابق، ص  (3)
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نزاهة عملية إرساء صفقات عمومية:  ام طلب الثاني  
المرحلة  ،حد العارضينصفقة من خلال المنح المؤقت لها لأتعتبر مرحلة إرساء ال

لفائز فيه من التنافس وإعلان حسم لمن  بنظر لما يترتب عنها ،برامفي عملية الإالحاسمة 
مدها المشرع في ضمانات التي اعتلل ةوتكمل ،استقبلتها الإدارةالتي بين الترشيحات 
ه المرحلة أيضا ذقر لهأفقد  ،الشفافية أهد  حماية مبدستالتي تو  ،برامللإالمراحل السابقة 

 .برامفي عملية الإ أا المبدذنها تكريس هأمن ش جوهرية التيالجراءات الإالعديد من 

التي و  ،نتقاءالإ المعايير الموضو،ية في إعماللفة بتقييم العروع ملزمة بجنة المكلفال 
وقد اطلع عليه وقبله  ،ي أعدته المصلحة المتعاقدة مسبقاذالتضمنها دفتر الشروط 

 (1).للمصلحة المتعاقدة ين قدموا عروضهمذقتصاديون الالمتعاملون الإ

ما الفرع الثاني سنخصصه لفتح أ ،ا المطلبذول من هالأفرع الو هو ما سنتناوله في  
نزاهة باعتباره من مظاهر تكريس  ،مجال الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة العمومية

 . وشفافية عملية التعاقد

 

 عامل الاقتصادةيإعمال ام عايير ام وضوعية في اختيار ام ت: الفرع الأول
 تلتزمن أيجب  ،نجاز الصفقةإتتعاقد معه الإدارة على  الذيفي سبيل اختيار المتعامل 

 المصلحة المتعاقدةن تستند أيجب "  32/23قانون المن  12مانصت عليه المادة ب
حسن أو مريار ألى عدة معايير إ ،قتصاديةالامزايا الحسن عرع من حي  ألاختيار 

ن تكون معايير أا يجب كم ،لكذسمح موضوع الصفقة ب إذا ،السعرو علاقة بين الجودة 
كورة ذو ير تميزية وممرتب  بموضوع الصفقة، متعاقد ووزن كل منها المتعامل الاختيار 

نظام تقييم  ن يكون أكما يجب  ،للمنافسة ةلدعو باالخان  في دفتر الشروط اجباريإ
  (2)"أهميته ده و م مع طبيعة كل مشروع وتعقيئالعروع التقنية متلا

                                                           
 .220ص  عمار بوضياف، مرجع سابق، (1)
 .لقواعد العامة للصفقات العموميةالمحددة ل 02/50من القا ون رقم  12أ ظر ام ادةة  (2)
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ا المصلحة المتعاقدة في هم المبادئ التي تتبعهأ ا النص يمكن استقراء ذمن خلال تحليل ه
   :تاليةالنقاط الالتي ندكرها في نتقاء و عملية الإ

نتقاء في دفتر الشروط الخان بالصفقة بشكل الإوجوب النص على مختلل معايير  /1
ز احتراما ئعرع الفاالنيره في تحديد أمع تحديد قيمة كل مريار ودرجة ت ،واضح بدقة

 (1).لقواعد المنافسة النزيهة بين المترشحين

     صفقةالتناسب المعايير المعتمدة من قبل المصلحة المتعاقدة مع موضوع تن أيجب  /2
 .خرى لأته المعايير من  فقة اتلا  هبما يفيد اخ ،تعقيدهدرجة مشروع و طبيعة الو 

كتفاء لجنة التقييم بتطبيق إمن خلال  ،نتقاءالإالإدارة ملزمة بالحياد التام في عملية  /3
دخال أي لإن تمتد العملية أمعتمدة في دفتر الشروط دون الالمعايير الموضو،ية 

 (2).فيةو تفظيلية تكريسا لمبدا الشفاأممارسات تحيزية 

تحديد المعايير ب (3)21/342رقم  رئاسي المرسوم المن  02الى  20تكفلت المواد من  /4
يتم  إذ (4)عتماد على عدة معاييرلك الإذا كان أسام إذ ،لتقييمفي ازم بها الإدارة تالتي تل

 (5).جملة من المعايير لترجيحبالنظر  ،على علامةأ عرع المتحصل على منح الصفقة لل
دنى سعر من بين أن الفائز بالصفقة هو من يقدم إف رنتقاء مالي فقطا كان مريار الإإذما أ

 .العروع المترشحة

رقم  قانون المن  14تلزم المادة  ،عموميةالصفقات الكثر في إرساء أضفاء لشفافية إ /5
 شكال التفاوع في طلبأتباع أي شكل من عدم ابالمصلحة المتعاقدة  32/23

                                                           
 .11بلعيد بلجيلالي، مرجع سابق، ص  (1)
المحددة للقواعد  02/50 عيمة خطاب  وخيضر خنفري، التنظيم القا وني للصفقات العمومية في ظل القا ون رقم  (2)

 20، العددة 21ام نهل الإقتصادةي صادةرة عن جامعة حمة لخضر الوادةي، المجلد العامة للصفقات العمومية، مجلة 
 . 525، ص 0202

 .يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 51/021من ام رسوم الرئاسي رقم  05إلى  10أ ظر ام وادة من  (3)
بع الجمالي والوظيفي، النجاعة منها النوعية وآجال التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى السعر والتكلفةالإجمالية، الطا" (4)

 .222 قلا عن عمار بوضياف، مرجع سابق، ص ". ام تعلقة بالجانب الإجتماعي، الخدمة بعد البيع وام ساعدة التقنية
 .11بلعيد بلجيلالي، مرجع سابق، ص  (5)
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 الموضو،ية التي تضمنها دفتر الشروطلك حتى تكون الشروط والمعايير ذو  (1)العروع 

 .كفيلة بتحديد الفائز بالصفقةالوحدها  

لصفقة للمتعامل الفائز لمؤقت المنح الن عملية التقييم ينتع عنها قرار أوتجدر الإشارة الى 
ي العام أر الالمتعاملين الاقتصاديين و  معلاإ بموجبه ي يتم معلاإ جراء إوهو  ،بالمنافسة

كل بيانات  ،ي تتولى الإدارة نشرهذا الإعلان الذن يشمل هأعلى  ،للصفقةبالمنح المؤقت 
  ذال التنفيجآوالسعر و  ،لى موضوع المشروعإرع الفائز اسم العإمن  ،المتعلقة بالصفقة

 (2).و يرها من المعلومات

 

 صفقةل ؤقت لام نح امفتح مجال للطعن في  :الفرع الثاني
نه قد تعرع بأ قدر ،عموميةال ةلصفقللمنافسة على ايحق لكل متعامل قدم ترشيحا 

برام الإو ممارسة  ير قانونية في عملية أو سجل سلوك أ ،لتعسل حرمه من الفوز بها
جات الإحتجالقانون  لاحية الفصل في الطعون و ا هاجهات التي منحال إلىم بطعن التقد

 .عموميةال اتالخا ة بالصفق

زيادة على حق الطعن القضائي " على  32/23 رقم قانون المن  10نصت المادة  حي  
المنح المؤقت ي يحتع على ذيمكن للمتعهد ال ،تشريع المعمول بهالالمنصون عليه في 

في إطار طلب العروع، أو جراء إلغاء إو أ ،علان عدم جدوى إ و ألغائه إو ألصفقة ل
 (3)"صة مختالصفقات الن يرفع طعن لدى لجنة أستشارة الإتفاوع بعد إجراء ال

مام المترشحين للمنافسة من ألطعن للك فالمشرع الجزائري يفتح المجال ذسيسا على أت
من خلال  ،برامالإيكون قد عزز من شفافية ونزاهة عملية  ،حتجا  على نتائجهاالإجل أ

التي و  ،حتجا  لكل من القضاء ولجنة  فقات مختصةمنح  لاحية الفصل في الإ

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  12أ ظر ام ادةة  (1)
 .202قدور بوضياف، مرجع سابق، ص  (2)
 .من  فس القا ون 10أ ظر ام ادةة  (3)
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 تثبتهالطاعن في حالة لحق الرجاع إو أ ،تثبيت قرار المنح المؤقتما إبتهما ايترتب عن رق
 .برامالإمن وقوع مخالفة قانونية في 

مطابقة لتحقق من  حة و ل ،عمومية تمارم رقابة خارجية قبليةالصفقات الفلجنة 
 الرئاسي رقم مرسومالمن  03ليه المادة إهبت ذوهو ما (1)عمومية للقانون الصفقات ال

معالجة الطعون التي تستقبلها من منحت اللجنة  لاحية الفصل و التي  21/342
أيام  (26)عشرة جل أمن نفس المادة  الثالثةفقرة القتصاديين التي منحتهم الامتعاملين ال

 .لصفقةلمؤقت المنح المتعاقدة لقرار المصلحة المن تاريخ نشر 

متعاقدة الللمصلحة أي لا تنتمي  ،خارجيةإدارية تولي لجنة وتجدر الإشارة إلى أن 
عمومية يمثل ضمانة الصفقات البرام إصل في الطعون المسجلة على عملية  لاحية الف

 (2).منشودة من قبل المشرع الجزائري الشفافية المهمة في تكريس 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية 02/50من القا ون رقم  51أ ظر ام ادةة   (1)
 .521فتيحة ميلودةي، مرجع سابق،   (2)
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 :ةــــتمـاخ
تطرقنا لدراسة مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، من خلال تسلي  الضوء بالدراسة 
والتحليل على المقاربة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتكريس هذا المبدأ وفق ضواب  

 .وإجراءات تتحكم في عملية إبرام الإدارة للصفقات العمومية
بة على إشكالية الدراية ومختلل تساؤلاتها حي  تو لنا لجملة من النتائع تمثل إجا

 :الفر،ية، كما سجلنا أيضا جملة من المقترحات نذكرها في الآتي
 :أولا النتائج

إ دار قانون لتنظيم الصفقات العمومية لأول مرة في الجزائر، وهو القانون رقم  -1
لعقود من  المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية، بعدما احتكر التنظيم ذلك 32/23

الزمن، الأمر الذي يعد مكسبا يتجلى بموضوح من خلال منح تنظيم هذا المجال 
للسلطة التشريرية  احبة الإختصان الأ يل فيه وفقا للدستور، كما يساهم بشكل 

 .فعال في تكريس ودعم مبدأ الأمن القانوني في الدولة
أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لتكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، من   -2

فرع إجراءات وضواب  تنظيمية، تشمل مختلل مراحل إبرام الإدارة للصفقات خلال 
العمومية، من مرحلة التحضير للصفقة، إلى عملية استابال العروع ودراستها 

ة على المتعامل الفائز بالمنافسة، مع فتح المجال وتقييمها، إنتهاء بمرحلة إرساء الصفق
 .للطعن في نتائجها، تحت طائلة بطلان هاته العمليات

تكريس المشرع لمبدأ حرية المنافسة والو ول للطلبات العمومية، من خلال فرع  -3
إشهار الإدارة للصفقة في عدة وسائل إعلام، مع اعتماد طريقة طلب العروع كقاعدة 

لإدارة، مع منحها استثنائات للتفاوع نتيجة  رو  موضو،ية محددة عامة لتعاقد ا
كلها تمثل ضمانات تساهم . قانونا، تواجهها وتفرع عليها التعامل وفق هذه الطريقة

في إضفاء الشفافية والنزاهة اللازمة لعملية الإبرام، كما تساهم المنافسة في تحقيق 



 :خـاتمــــة
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تحققها في  لها، بالحفا  على المال  نجاعة تعاقد الإدارة، من خلال المكاسب التي
 .العام وضمان أجود خدمة

فرع المشرع على الإدارة عقد جلسة فتح الأ رفة بشكل علني، وبحضور العارضين  -4
للتنافس على الصفقة، يعد من الضمانات الأساسية لنزاهة عملية الإبرام  المترشحين 

لعملية بما يساهم في ضمان أين يمارم هؤلاء المتعاملون، نوعا من الرقابة على ا
 .مصداقيتها، كما يزيد من نقة الأفراد في الإدارة وتسييرها للشأن العام

إلزام الإدارة باعتماد المعايير الموضو،ية للإنتقاء، والتي أعدتها مسبقا في عملية  -5
اختيار أحسن العروع، مع منعها من اتباع أي ممارسة تحيزية أو تفضيلية بين 
المترشحين، يعد ضمانة مهمة في تكريس الوضوح والنزاهة في عملية التعاقد، وفق ما 

 .سلوكات التي تدخل في نطاق الفساد وسوء التسييريقتضيه القانون وبعيدا عن كل ال
فتح مجال الطعن للعارضين الذين يسجلون احتجاجهم على أي مخالفة أو خرق  -6

للإجراءات القانونية أتناء عملية الإبرام، يساهم هو الآخر في شفافية العملية، ويساعد 
 .الإدارةفي حماية حقوق الأفراد من التعسل الذي قد يتعرضون إليه من قبل 

فرع المشرع الجزائري رقابة متعددة الأوجه على عملية إبرام الصفقات العمومية  -7
، تستهد  بح  مدى مطابقة تضمنها العديد من الهيئات بالإضافة للقضاء المختص

إجراءات الإبرام لما هو منصون عليه في القانون والتنظيم المعمول به، وهذا ضمانا 
في هذا الإطار أيضا على تجريم مختلل الممارسات الغير للشفافية، كما عمل المشرع 

قانونية التي تشوب عملية الإبرام، مع فرع عقوبات جزائية  ارمة ضد مرتكبيها في 
 .إطار مكافحة الفساد

   : ثانيا الإقتراحا 
الإسراع في إ دار النصون التنظيمية للصفقات العمومية، والتي تتماشى مع  -

 .32/23القانون الجديد رقم 
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إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بضمان تكوين متخصص لمو فيها في مادة  -
الصفقات العمومية، حتى تضمن التأهيل اللازم للمو فين لمباشرة مهامهم بكل 

 .كفاءة وأمانة
    .ضمان أجور كافية للمو فين للمساهمة في إبعادهم عن الفساد -
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 :دةرـاع وام صــراجـة ام ــئمـاق
 :أولا ام صادةر

 .0202التعديل الدستوري لسنة / 5
اتفاقية الأمم ام تحدة م كافحة الفسادة، ام عتمدة من قبل الامم ام تحدة في / 0

، والتي دةخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/10، بموجب قرار الجمعية رقم 25/52/0222
52/50/0222 . 

 :القوا ين والأوامر الرئاسية/ 2
، ام تعلق بالوقاية من الفسادة 02/20/0220، ام ؤرخ في 20/25قا ون رقم  -

يدة رسمية عددة ومكا  .20/22/0220الصادةر بتاريخ  52فحته، جر
 20/25لقا ون ل ام عدل وام تمم، 0252أوت  00ام ؤرخ في  21/52 الأمر رقم -

يدة رسمية عددةام تعلق بالوقاية من الفسادة ومكافحته،   ،12 جر
يدة ام تعلق بقا ون البلدية،  0255 /00/20ام ؤرخ في  55/52رقم قا ون   - جر

 .21رسمية عددة 
يدة ام تعلق بقا ون الولاية،  05/20/0250ام ؤرخ في  50/21 رقم قا ون - جر

 .50 رسمية عددة
، المحددة للقواعد العامة ام تعلقة 22/20/0202، ام ؤرخ في 02/50القا ون رقم  -

يدة رسمية عددة   .20/20/0202، الصادةر بتاريخ 15بالصفقات العمومية، جر
 :ام راسيم الرئاسية/ 2

، يتضمن تنظيم 50/25/0251ام ؤرخ في  51/021الرئاسي رقم ام رسوم  -
يدة رسمية عددة  يضات ام رفق العام، جر ، الصادةر 12الصفقات العمومية وتفو

 .22/25/0251: بتاريخ
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 :ثانيا ام راجع

 :الـكتب/ 5
براهيم أنس وآخرون، ام عجم الوسيط للغة، الجزء   - ياء ، دةار إح20الطبعة ، 20إ

بي،   .لبنانالتراث العر
بلعيد بلجيلالي، الحماية القا ونية لقواعد ام نافسة في الصفقات العمومية، دةار النشر  -

 .0225 الجامعي الجديد، الجزائر
برام الصفقات في الجزائر، ط - ، دةيوان ام طبوعات 20 حمامة قدوح، عملية إ

 .0220الجامعية، الجزائر، 
ز ام عرفة عمان، ولى، دةار كنوسعيد علي الراشدي، الإدةارة بالشفافية، الطبعة الأ -

0220. 
يعا فقها واجتهادةا، الطبعة الأولى،  - عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشر

 .0252منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 
عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأول الطبعة السادةسة،  -

يع، الجزائر   .0205 جسور للنشر والتوز
، الطبعة الأولىنبيل أزرايب، سلطات الإدةارة في مجال الصفقات العمومية،  -

 . 2018مصر ،مكتبة الوفاء القا ونية
 :الرسائل والأطروحات الجامعية/ 0

ية سعايدية، حوكمة الإدةارة المحلية في الجزائر وتطبيقاتها في قا ون البلدية -  -حور
جامعة كلية الحقوق   ،إدةاريالتنظيم في الماجستير  رسالة، -ام شاركة الشفافية

بي التبسي   .0252تبسة، العر
فاطمة ماجي، الشفافية كأدةاة لتسيير ام الية العامة، رسالة ماجستير تخصص تسيير  -

ام الية العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
0255. 
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الحد من الفسادة الإدةاري  فارس بن علوش السبعي، دةور الشفافية وام ساءلة في -
 تخصص الفلسفة في العلوم الأمنية في القطاعات الحكومية، أطروحة دةكتوراه

بية للعلوم الأمنية بالسعودةية،   .0255جامعة  ايف العر
يس مبدأ الشفافية في الصفقات العمو -  ميةفتيحة ميلودةي، الآليات القا ونية لتكر

 عين تيموشنتمعة بلحاج بوشعيب كلية الحقوق جا أطروحة دةكتوراه في القا ون
0202. 

فايزة عمايدية، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية، رسالة ماجستير في  -
العلوم السياسية، الحقوق والقا ون العام، تخصص قا ون الإدةارة العامة، كلية 

0252. 
-

دةراسة –عائشة خلدون، أساليب التعاقد الإدةاري في مجال الصفقات العمومية  
، أطروحة دةكتوراه في القا ون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، -ار ةمق

0250.  
وليد خلاف، دةور ام ؤسسات في ترشيد الحكم المحلي، رسالة ماجستير في العلوم   -

 تخصص الديمقراطية والرشادةة، كلية الحقوق السياسية والعلاقات الدولية
 .0252جامعة قسنطينة، ب والعلوم السياسية

، آليات مواجهة الفسادة في الصفقات العمومية، أطروحة دةكتوراه  ادةية تياب   -
في القا ون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولودة معمري تيزي 

 .0252وزو، 
 :ام قالات ام نشورة/ 2

أميمة بوشارب  وهندة مدفوني، الصفقات العمومية في الجزائر في ظل التعديل  -
 ، مجلة إدةارة-التطورات والتحديات – 02/50القا ون و 0202الدستوري 

 . 0202سنة  05، العددة 25، المجلد صادةرة عن ام درسة الوطنية للإدةارة بالجزائر
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و ادةية آيت عبد ام الك، البوابة الإلـكترونية للصفقات العمومية  خليفة  اتش  -
برام  يز شفافية الإ  ون، صادةرة الوقع والتحديات، مجلة صوت القا –كآلية لتعز

 .0202، سنة 20، العددة 25د عن جامعة خميس مليا ة، المجل
قدور بوضياف، مظاهر تجسيد الشفافية في الصفقات العمومية، مجلة صوت  -

، العددة 21د القا ون، صادةرة عن جامعة الجلالي بو عامة خميس مليا ة، المجل
 .0202، سنة 25

 عيمة خطاب  وخيضر خنفري، التنظيم القا وني للصفقات العمومية في ظل  -
المحددة للقواعد العامة للصفقات العمومية، مجلة ام نهل  02/50القا ون رقم 

 20، العددة 21المجلد الإقتصادةي صادةرة عن جامعة حمة لخضر الوادةي، 
0202.  

يع الجزائري  محمد بن جلول وزعزوعة فاطمة، رقمنة الصفقات العمومية في - التشر
، مجلة البحوث القا ونية 02/50بين الواقع وام أمول على ضوء القا ون 

 .0202، 25العددة  21والإقتصادةية، جامعة عين تيموشنت، المجلد 
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 :فهرس ام وضوعات
 25 مقدمة

ي: الفصل الأول برام مبدأ الشفافية في  سـتكر ية لإ  21 ةــوميـالصفقات العمام رحلة التحضير

 20 ماهية مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية: ام بحث الأول

 20 مبدأ الشفافية وأهميته بالنسبة للصفقات العمومية مفهوم: ام طلب الأول

يف مبدأ الشفافية: الفرع الأول  20 تعر

 52 الشفافية في مجال الصفقات العموميةأهم ية مبدأ : الفرع الثاني

 52 الأساس القا وني م بدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية: ام طلب الثاني

 52 الأساس القا وني م بدأ الشفافية على مستوى الدولي: الفرع الأول

 50 الأساس القا وني م بدأ الشفافية على ام ستوى الوطني: الفرع الثاني

 55 مبدأ الشفافية في التحضير لابرام الصفقات العمومية: ام بحث الثاني

 55 شفافية مرحلة التحضير لابرام صفقات عمومية: ام طلب الأول

 02 الإدةارةتحديد وضبط حاجيات  عملية :الفرع الأول

عدادة دةفتر الشروط الخاص بالصفقةإ: الفرع الثاني     02 

 00 الصفقات العموميةبرام إ طلب العروض كقاعدة عامة ل: ام طلب الثاني

ية ام نافسة: الفرع الأول يس لحر  02 طلب العروض تكر

 00 الظروف ام وضوعية أساس اللجوء لإجراءات استثناءية في التعاقد: الفرع الثاني

يس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية: الفصل الثاني  22 مظاهر تكر

ية الوصول لطلبات العمومية: ام بحث الأول  22 حر
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 25 علنية الدعوة للمنافسة: الأولام طلب 

 25 إلزام الإدةارة بإشهار الصفقات العمومية التي تبرمها: الفرع الأول

 22 البوابة الإلـكترونية للصفقات العمومية آلية لإضفاء شفافية أكثر: الفرع الثاني

ية ام نافسة في تقديم العطاءات: ام طلب الثاني يس حر  21 تكر

 21 احترام حق ام تعاملين الاقتصادةيين بتقديم عروضهمإلزام الإدةارة ب: الفرع الأول

ية تقديم العطاءاتإال: الفرع الثاني  20 ستثناءات القا ونية الواردةة عن حر

 20 شفافية إجراءات إرساء الصفقة العمومية: ام بحث الثاني        

 20 ضما ات شفافية عملية فتح الأظرفة وتقييم العروض :ام طلب الأول

ية متخصصة لفتح الأظرفة وتقييم العروض: الأولالفرع      25 لجنة  إدةار

يس م بدأ الشفافية: الفرع  الثاني  20 علنية جلسة فتح الأظرفة تكر

نزاهة عملية إرساء صفقات عمومية:  ام طلب الثاني  22 

 22 إعمال ام عايير ام وضوعية في اختيار ام تعامل الاقتصادةي: الفرع الأول

 21 صفقةل ؤقت لام نح امفتح مجال للطعن في : الفرع الثاني

 21 خاتمة

 12 قائمة ام راجع وام صادةر

 12 فهرس الدراسة

 

 
 


